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الشواهد القرآنية التي وقع فيها خلاف نحوي في شرح السيرافي "جمعا ودراسة"

المبحث الأول

الناصب لخبر (ما) في لغة أهل الحجاز
قال الله تعالى:( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (( ((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((( ((
)
الشاهد في قوله تعالى: ( ((( (((((( ((((((( (، حيث اختلف النحويون في الناصب لخبر "ما" الحجازية. 
قال السيرافي رحمه الله:

«وزعم أهل الكوفة أن خبر (ما) إنما ينتصب بسقوط الخافض، وهو الباء، وهذا قول فاسد؛ لأنا قد رأينا أسماء تدخل عليها خوافض من الحروف، ولا تنتصب بزوالها عنها، كقولك: كفى بالله شهيدا، ثم تقول: كفى الله شهيدا، وتقول: بحسبك زيد، ثم تقول: حسبك زيد، وقال عبد بني الحسحاس:

	عُمَيْـرَةَ وَدِّعْ إِنْ تَجَهَّـزْتَ غَـادِيـاَ   
	
	كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلاَمُ لِلْمَرْءِ ناَهِياَ(
) 


على معنى: كفى بالشيب والإسلام، وتقول: ما قام من أحد، وهل عندك من شيء، فإذا حذفت قلت: ما قام أحد، وليس عندك شيء، فليس حذف حرف الجر هو الذي نصبه، إنما نصب بها لشبه (ليس)، وهذه اللغة إنما هي في أهل الحجاز، وبها نزل القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿...((( (((((( ((((((( ...﴾ ، ويروى عن الأصمعي أنه قال: ما سمعته في شيء من أشعار العرب، يعني: نصب خبر (ما)، وقد أنشد ابن دريد في معاني الأشياء...
	وأَنَـا النَّذِيـرُ بِحَـرَّةٍ مُسْــوَدَّةٍ  

أَبْنَـاؤُهـاَ مُتَكَنِّـفُونَ أَباَهُــمُ  
	
	تَصِـلُ الْجُيُوشُ إِلَيْكُـمُ أَقْوَادَهــاَ

حَنِقُ الصُّدُورَ وَماَ هُـمُ أَوْلاَدَهـاَ(
) 


فنصب خبر (ما).
قال سيبويه: وأما بنو تميم فيجرونها مجرى (إنما) و(هل)، ولا يعملونها في شيء، وهو القياس؛ لأنها ليست بفعل»(
)
في هذا النص يتضح أن السيرافي عرج على مسألة خلافية في الناصب لخبر (ما) التي تسمى بـ (ما) الحجازية، وهي مسألة اختلفوا فيها إلى قولين:

القول الأول: 

هو قول البصريين حيث ذهبوا إلى أن (ما) تعمل عمل (ليس)، فترفع الاسم وتنصب الخبر، وأن إعمالها عمل (ليس) لغة الحجازيين(
)، وبها نزل القرآن الكريم، كما في الآية السابقة، وكما في قوله تعالى: ( ((( (((( ((((((((((((( ( ( (
).
وقد احتجوا لما ذهبوا إليه بأن (ما) أشبهت (ليس)، فوجب أن تعمل عملها، وعمل (ليس) الرفع والنصب(
)، ووجه الشبه بينهما من وجهين:
أحدهما: أنها تدخل على المبتدأ والخبر، كما أن (ليس) تدخل على المبتدأ والخبر.

الثاني: أنها تنفي ما في الحال، كما أن (ليس) تنفي ما في الحال.

ومما يدل على قوة هذا الشبه بينهما، دخول الباء في خبر (ما) كما تدخل في خبر (ليس)، فإذا ثبت أنها قد أشبهت (ليس) من هذين الوجهين، وجب أن تجرى مجراها؛ لأنهم يجرون الشيء مجرى الشيء إذا شابهه من وجهين، كما هو الحال في ما لا ينصرف، لما أشبه الفعل من وجهين، أجري مجراه في منع الجر والتنوين، فكذلك هنا لما أشبهت (ما)

(ليس) من وجهين، وجب أن تعمل عملها(
).
قال المبرد في تقرير وجه المشابهة بينهما:« وذلك أنهم رأوها في معنى (ليس)، تقع مبتدأة، وتنفي ما يكون في الحال، وما لم يقع، فلما خلصت في معنى (ليس) ودلت على ما تدل عليه، ولم يكن بين نفييهما فصل ألبتة حتى صارت كل واحدة تغني عن الأخرى، أجروها مجراها»(
).
القول الثاني:
وهو قول الكوفيين حيث ذهبوا إلى أن (ما) في لغة أهل الحجاز لا تعمل في الخبر، ولكنه انتصب بحذف الخافض، وهو الباء(
).
قال الفراء عن مذهبهم:«... نصبت (بشرا)؛ لأن الباء قد استعملت فيه، فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء، فلما حذفوها، أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه، فنصبوا على ذلك، ألا ترى أن كل ما في القرآن أتى بالباء إلا هذا، وقوله: ( ((( (((( ((((((((((((( ( (»(
).  
وحجتهم في ذلك، القياس؛ وذلك أن القياس يقتضي أن لا تكون (ما) عاملة البتة؛ لأن الحرف إنما يكون عاملا إذا كان مختصا، كحرف الخفض لما اختص بالأسماء عمل فيها، وحرف الجزم لما اختص بالأفعال عمل فيها، وإذا كان غير مختص، وجب أن لا يعمل كحرف الاستفهام والعطف؛ لأنه تارة يدخل على الاسم، نحو: ما زيد قائم، وتارة يدخل على الفعل نحو: ما يقوم زيد، فلما كانت مشتركة بين الاسم والفعل، وجب أن لا تعمل،...وإنما أعملها الحجازيون؛ لأنهم شبهوها بـ (ليس) من جهة المعنى، وهو شبه ضعيف، فلم يقو على العمل في الخبر كما عملت (ليس)؛ لأن (ليس) فعل، و(ما) حرف، والحرف أضعف من الفعل، فبطل أن يكون منصوبا بـ (ما)، ووجب أن يكون منصوبا بحذف حرف الخفض(
).
وقد رُدَّ على الكوفيين بما يأتي:

أ-أنه وجد خبر (ما) منصوبا، ولا بد له من ناصب، ولا يجوز أن يكون الناصب حذف حرف الجر لوجهين:

أحدهما: أن حرف الجر هنا ليس بأصل، بل هو زائد دخل فضلة مؤكِّدة، وما كان هذا سبيله لا يجعل مقدما في الرتبة حتى يقال لما حُذِف انتصب ما بعده، بل النصب هنا موجود قبل حرف الجر.

الثاني: أن الحذف عدم، والعدم غير صالح للعمل، والدليل على ذلك أن حرف الجر قد حُذِف في مواضع كثيرة، ولم ينتصب ما حذف عنه، نحو: بحسبك قول السوء، فلو حذفت لقلت: حسبُك، بالرفع لا غير، فلو كان كما زعموا، لوجب أن يكون منصوبا، فلما وقع الإجماع على الرفع دل ذلك على فساد مذهبهم(
).

ب- أن الشبه بينها وبين (ليس) _ وإن كان ضعيفا_ أوجب لها أن تعمل عملها، وقد عُمل بمقتضى هذا الضعف؛ إذ يبطل عملها إذا تقدم خبرها على اسمها، أو إذا دخل حرف الاستثناء، أو فصل بينها وبين معمولها بـ (إِنْ) الخفيفة، ولولا ذلك الضعف، لوجب أن تعمل في جميع هذه المواضع(
).
ويرى البحث أن مذهب البصريين أقرب إلى الصواب لما يأتي:
أ- أن (ما) إنما عملت لما أشبهت (ليس) في أكثر من وجه، وهم يجرون الشيء مجرى الشيء إذا شابهه من وجهين، كما أعربوا الفعل لشبهه بالاسم، ومنع التنوين والجر مما لا ينصرف لما أشبه الفعل من وجهين(
).
ب-أنه لو كان حذف حرف الخفض يوجب النصب -كما قال الكوفيون-، لوجب أن يكون ذلك في كل موضع يحذف منه، ولا خلاف أن كثيرا من الأسماء تدخلها حروف الخفض ولا تنتصب بحذفها، كقولك: كفى بالله شهيدا، وكفى بالله نصيرا، ولو حذفت حرف الخفض، لقلت: كفى اللهُ شهيدا، وكفى اللهُ نصيرا، بالرفع(
).
المبحث الثاني

حذف خبر (لات) وبقاء الاسم.
قال الله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( ( (
) 
الشاهد في قوله تعالى " ولات حينُ مناص" على قراءة رفع "حين" حيث حذف خبر "لات" مع بقاء الاسم

قال السيرافي رحمه الله:

«وزعموا أن بعضهم قرأ(
): ( (((((( ((((( ((((((( ((( ( ، وهي قليلة، يعني أن الرفع قليل بعد (لات)، والأكثر حذف الاسم وإظهار الخبر، ويجوز مع قلته إظهار الاسم وحذف الخبر، كما قال سعد بن مالك القيسي:
	56_ مَــنْ صَــدَّ عَـنْ نِيرَانِـهَا    
	
	فَأَنَــا ابْـنُ قَيْـسِ لاَ بَــرَاحُ(
)


فجعل (لا) بمنزلة (ليس) ورفع (براح) بها، وجعل الخبر محذوفا، ويجوز أن يكون رفع (براح) بالابتداء وحذف الخبر.... ، ثم قال(
): ولا يجاوز بها الحين رفعت أو نصبت، يعني: (لات) لا تستعمل إلا مع الحين، أظهرت الحين بعدها مرفوعا أو منصوبا، وهي العاملة.

قال الأخفش: (لات) لا تعمل شيئا في القياس؛ لأنها ليست بفعل، فإذا كان ما بعدها رفعا، فهو على الابتداء ولا تعمل شيئا رفعت أو نصبت، يعني: أن (لات) حرف غير عامل، فإذا كان ما بعده مرفوعا فبالابتداء، وإن كان منصوبا فبإضمار فعل»(
).

في هذا النص نرى السيرافي عرج إلى مسألة خلافية بين النحويين، وهي إعمال (لات) عمل (ليس) وبين أنها تعمل عملها(
)، وعند الأخفش لا تعمل شيئا.

والوقع أن النحاة اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

قول سيبويه وجمهور النحاة حيث ذهبوا إلى أن (لات)(
) تعمل عمل (ليس)؛ لمشابهتها لها، إذ هي على عدد حروفها ساكنة الوسط، فترفع الاسم وتنصب الخبر، واختلف هؤلاء في معمولها إلى رأيين:
أولهما: أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها، وهو ظاهر قول سيبويه حيث يقول:« ولا يجاوز بها هذا الموضع(
) رفعت أو نصبت، ولا تمكن في الكلام كتمكن (ليس)، وإنما هي مع الحين كما أن (لدن) إنما ينصب بها مع (غدوة)، وكما أن التاء لا تَجُرُّ في القسم ولا في غيره إلا في (الله)، إذا قلت: تالله لأفعلن»(
).
ثانيهما: أنها تعمل في الحين وفيما رادفه(
)، وهذا قول الفارسي(
) وجماعة(
).
القول الثاني:

قول الأخفش حيث ذهب إلى أنها لا تعمل شيئا، فإن وليها مرفوع فهو مبتدأ حذف خبره،وإن وليها منصوب فهو مفعول لفعل محذوف، والتقدير عنده في الآية: لا أرى حينَ مناص، وعلى الرفع: ولات حينُ مناص كائن لهم(
).

واستُضْعِفَ هذا القول؛ لأن وجوب حذف الفعل الناصب أو خبر المبتدأ، له مواضع متعينة وليس هذا منها(
)
القول الثالث: 

وقد نُسِبَ إلى الأخفش أيضا حيث يقول: إن (لات)  تعمل عمل (إِنَّ)، فتنصب الاسم وترفع الخبر(
).

المبحث الثالث

 (إِنْ) المخففة من الثقيلة، وتحته مطلبان.

المطلب الأول: إعمالها.

قال الله تعالى: ( (((((( (((( ((((( ((((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (
)
والشاهد في قوله تعالى: " وإِنْ كلاًّ لَمَا" بتخفيف "إِنْ" و "ما" في "لَماَ"، حيث اختلف في إعمال "إِنْ" مخففة.
قال السيرافي _رحمه الله_:

«واعلم أن (إِنْ) إذا خففت كان لها مذهبان: 
أحدهما: أن يبطل عملها، ويليها الاسم والفعل جميعا، وتلزمهما اللام فرقا بين (إِنْ) إذا كانت للجحد بمعنى (ما)، وبين (إِنْ) إذا كانت للإيجاب والتحقيق-ثم قال بعد توضيح القول الأول:

والمذهب الآخر في (إِنْ) إذا خففت: أن لا يبطل عملها، وتكون بمنزلة فعل سقط بعض حروفه وبقي عمله، كقولك: لم يَكُ زيد منطلقا ولم أبل زيدا، ومثله قراءة أهل المدينة: ( (((((( (((( ((((( ((((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ( كما قالوا: كأنْ ثدييه حقان، قال: وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من  يقول: إَنْ عمرا لمنطلق، وإذا عملت لم يلزمها دخول اللام؛ لأنها كالمشددة، وزال اللبس منها وبين (إِنْ) التي بمعنى (ما)، ولم يلها الفعل، ويجوز أن تقول: إِنْ زيداً منطلق، وإِنْ كلاً قائم، والأكثر في المخففة أن يبطل عملها؛ لأنها كانت تعمل بلفظها وفَتْحِ آخرها، وقد بطل اللفظ الذي كانت تعمل به، والفعل يعمل بمعناه وإن نقص لفظه»(
).
من خلال النص السابق يتضح لنا أن السيرافي ذكر أن (إِنْ) إذا خففت ففيها وجهان:

الوجه الأول: أن يبطل عملها.

 الوجه الثاني: أن لا يبطل عملها فتعمل النصب في الاسم الواقع بعدها كما يعمل الفعل الذي نقص بعض حروفه.

 والواقع أن العلماء اختلفوا في إعمال (إِنْ) مخففة إلى أربعة أقوال:

القول الأول:

قول الكوفيين حيث ذهبوا  إلى أن (إِنْ) لا تعمل النصب في الاسم، وليست هي المخففة من الثقيلة ، وإنما هي حرف ثنائي الوضع، وهي النافية، فلا عمل لها البتة ولا توكيد فيها، واللام بعدها للإيجاب بمعنى (إلا)، ويجيزون دخولها على الفعل الناسخ وغيره(
)، ويرون أن (كلاًّ) في الآية منصوب بفعل يفسره (ليوفينهم) أو أنه منصوب بـ (ليوفينهم) نفسه(
)، واحتجوا بما يأتي:

أولا: أنها لا تعمل؛ لأن المشددة إنما عملت لأنها أشبهت الفعل الماضي في اللفظ؛ لأنها على ثلاثة أحرف كما أنه على ثلاثة أحرف، وإنها مبنية على الفتح كما أنه مبني على الفتح، فإذا خففت زال الشبه بينهما، فوجب أن يبطل عملها(
).
ثانيا: أن (إِنَّ) المشددة من عوامل الأسماء، و(إِنْ) المخففة من عوامل الأفعال، فينبغي ألا تعمل المخففة في الأسماء كما لا تعمل المشددة في الأفعال؛ لأن عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء، وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال(
).
القول الثاني:

قول البصريين حيث ذهبوا إلى أن (إِنْ) المخففة من الثقيلة تعمل النصب في الاسم؛ 
وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل، فلما حذف منه شيء، لم يغير عمله كما لم يغير عمل (لم يكُ) و(لم أُبَلْ) حين حذف(
)، وحجتهم في ذلك ما يأتي:

أ- أنه جاء إعمالها في قوله تعالى: ( (((((( (((( ((((( ((((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ( على قراءة نافع(
) وابن كثير؛ وذلك لأنه لا يجوز أن يقال: إن (كُلاًّ) منصوب بـ (ليوفينهم)؛ لأن ذلك غير جائز؛ لأن لام القسم تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها، كما لا يجوز أن يقال: إن (إِنْ) بمعنى (ما)، و(لَمَا) بمعنى (إِلاَّ)؛ لأن (إِنْ) التي بمعنى (ما) لا يجيء معها اللام بمعنى (إلا)، ولا يجوز جعل (لَمَّا) هنا بمعنى (إلا)؛ لأنه لو جاز ذلك، لجاز أن نقول: ما قام القوم لَمَا زيدا، وقام القوم لما زيدا، ولما امتنع ذلك، دل على فساد هذه الدعوى، ثم إن جعل (لَمَا) في الآية بمعنى (إلا) يؤدي إلى عدم وجود ناصب لـ (كُلاًّ)؛ لأن (إلا) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإنما يجيء (لما) بمعنى (إلا) في الأيمان خاصة نحو قولهم: عمرك الله لَمَا فعلت كذا، أي: إلا فعلت كذا.

ب- أنه ثبت عن العرب أنهم يقولون: إلا أَنْ أخاك ذاهب، بمعنى المشددة، وقد جاء ذلك في أشعارهم كما قال أحدهم:
	 57- وَصَــدْرٍ مُشْــرِقِ النَّحْـرِ    
	
	كَــأَنْ ثَدْيَيْـــهِ حُقَّــانِ(
).


فنصب (ثدييه) بـ (كأنْ) المخففة من الثقيلة.

وحكى بعض أهل اللغة إعمالها في المضمر مع التخفيف نحو قولهم: أظن أنْك قائم، وأحسب أنْه ذاهب، يريدون أنَّك وأنَّه المشددة، وقال الشاعر:
	58- فَلَوْ أَنْكِ فِي يَوْمِ الرَّخَـاءِ سَأَلْتِنِي   
	
	فِرَاقَـكِ لَمْ أَبْخَلْ وَأَنْتِ صَدِيـقُ(
). 


وقال الآخر
	59-وَقَدْ عَلِمَ الصِّبْيَةُ الْمُرْمِلُونَ 
      بِأَنْـكَ الرَّبِيـعُ وَغَيْـثٌ مُرِيـعٌ   
	
	إِذَا اغْبَـرَّ أُفْـقٌ وَهَبَّـتْ شَمَـالاَ

وَقِدْمـاً هُنَـاكَ يَكُـونُ الثَّمَـالا(
)


فنصب الكاف في (بأنْك) بـ (أَنْ) المخففة(
).
ج- أنها عملت بالقياس؛ وذلك لأن (إِنَّ) مشبهة بالفعل في لفظها، واختصاصها بالأسماء، والمخففة من الثقيلة مختصة بالاسم، ولم يبق إلا التخفيف في الحذف، ومثل ذلك لا يمنع من العمل للفعل كقولك: لم يكُ، فالحرف المشبه بها كذلك، والدليل على ذلك أن (لعل) تعمل، وإذا حذف منه وأبدلت اللام فيها نونا، بقي إعمالها مثل: علّك وعنّك(
).
د- واحتجوا كذلك بقول سيبويه:« وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول: إِنْ عمراً لمنطلق»(
)
القول الثالث: 

قول الكسائي حيث ذهب إلى أن (إِنْ) إن دخلت على الاسم كانت مخففة من المشددة عاملة _ كما قال البصريون_ وإن دخلت على الفعل كانت للنفي، واللام بمعنى (إلا) كما قال الكوفيون(
).
القول الرابع:

قول الفراء حيث ذهب إلى أن (إِنْ) المخففة بمنزلة (قد)، إلا أن (قد) تختص بالأفعال و(إِنْ) تدخل عليها وعلى الأسماء(
).
ويرى البحث أن هذين القولين مردودان لعدم ورود دليل على صحتهما، ولهذا قال السيوطي(
):« وكل ذلك لا دليل عليه ومردود بسماع الإعمال نحو: ( (((((( (((( ((((( ((((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (، و( ((( (((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((( ((
)، قرئا بالنصب،
 وسمع: إِنْ عمراً لمنطلق»(
).
ويرى البحث أن مذهب البصريين في هذه المسالة أقرب إلى الصواب لما يأتي:

أولا- أن تقدير الكوفيين يؤدي إلى أن يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلها، وهم يوافقون في أن ما بعد (إلا) لا يعمل فيما قبلها، ولا يفسر عاملا فيما قبلها؛ ولذلك قال الفراء: «وأما الذين خففوا (إَنْ)، فإنهم نصبوا (كلا) بـ (ليوفينهم)، وقالوا: كأنا قلنا: وإن ليوفينهم كلا، وهذا وجه لا أشتهيه؛ لأن اللام لا يقع الفعل الذي بعدها على شيء قبله، فلو رفعت (كلا)، لصلح ذلك كما صلح: إن زيد لقائم»(
).
ثانيا: أن (إِنَّ) إنما عملت؛ لأنها أشبهت الفعل لفظا ومعنى؛ وذلك من خمسة أوجه(
)، فإذا خففت صارت بمنزلة فعل حذف منه بعض حروفه، وذلك غير مبطل لعمله.
ثالثا: أن (إِنْ) الخفيفة في الأصل غير (إِنْ) المخففة من الثقيلة؛ لأن تلك الخفيفة من عوامل الأفعال، وهذه المخففة من الثقيلة من عوامل الأسماء، ولم يقع الكلام في (إِنْ) الخفيفة في الأصل(
).
رابعا: ومما يؤيد ما ذهب إليه البصريون قول سيبويه: « وحدثنا من نثق به، أنه سمع من العرب من يقول:إِنْ عمراً لمنطلق»(
)، وهذا نص لا احتمال فيه.
المطلب الثاني: إهمال (إِنْ) المخففة ونوع اللام التي في الخبر.

قال الله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (
)
وقال تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ( (
)
قال السيرافي: 

«...وإن خففتها _ إِنْ_ ولم تعملها، لزمت اللام فيما بعدها للدلالة على الفرق بينها(
)  وبين (إِنْ) التي في معنى الجحد، ودخلت على الاسم والفعل، فالاسم كقولك: إِنْ زيداً لذاهب، والفعل: إِنْ قام لزيد، ومنه قوله عز وجل: ( (((ْ ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( وقوله عز وجل: (  ((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (. 

وأهل الكوفة يذهبون في (إِنْ) إلى أنها بمعنى (ما) وفي اللام إلى أنها بمعنى (إلا)، وتأولوا قول الشاعر:
	شَلَّـتْ يَمِينُـكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِمـاً  
	
	وَجَبَتْ عَلَيْكَ عُقُوبَةُ الْمُتَعَمِّدِ (
)


إلى أن معناه: ما قتلت إلا مسلما.

قال أبو سعيد: هذا التقدير، وإن كان يصح معناه في هذا الموضع، فحقيقة الكلام أن اللام دخلت على التوكيد ولزمت للفصل بينها وبين (إِنْ) التي بمعنى (ما)، ولا نعلم اللام تستعمل بمعنى (إلاَّ)، ولو جاز ذلك، جاز أن تقول: جاءني القوم لزيد، بمعنى: إلا زيداً»(
) 
في هذا النص يتبين أن السيرافي تعرض لمسألة خلافية بين العلماء في معنى (إِنْ) واللام بعدها، وقد ذكر أنهم اختلفوا في المسألة على قولين: 

القول الأول:

قول البصريين حيث ذهبوا إلى أن (إِنْ) هذه هي المخففة من الثقيلة، واللام بعدها لام التأكيد وهي اللام الفارقة بينها وبين (إِنْ) التي للجحد، واحتجوا لما ذهبوا إليه بوجود نظير لـ(إِنْ) المخففة من الثقيلة في كلام العرب، وبإجماعهم – البصريين والكوفيين- على جواز تخفيفها، وإن وقع خلاف بينهم في بطلان عملها، كما أن مجيء اللام للتأكيد له نظير في كلام العرب، فيحمل هذه الأحرف على نظيراتها(
).
القول الثاني:

قول الكوفيين حيث ذهبوا إلى (إِنْ) إذا جاءت بعدها اللام، تكون بمعنى (ما)، واللام بمعنى (إلا)، واحتجوا لما ذهبوا إليه بكثرة وروده في كتاب الله وكلام العرب.

أما ما جاء من ذلك في كتاب، فذلك مثل قوله تعالى: ( (((((ْ (((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (  (
)، أي : وما كادوا إلا يستفزونك.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( (
)، أي: وما كادوا إلا يزلقونك.
 ومن ذلك أيضا قوله تعالى: : (  ((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (، أي: وما كانوا إلا يقولون.

ومنه أيضا قوله تعالى: ( (((ْ ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (  ، أي: ما كان وعد ربنا إلا مفعولا.

وأما ما جاء من ذلك في كلام العرب، فمنه قول الشاعر:

	شَلَّـتْ يَمِينُـكَ إِنْ قَتَلْـتَ لَمُسْلِمـاً  
	
	كُتِبَـتْ عَلَيْـكَ عُقُوبـَةُ الْمُتَعَمِّدِ 


أي: ما قتلت إلا مسلما، وغير ذلك مما ورد في كلام العرب مما لا يحصى(
).

ويرى البحث أن مذهب البصريين في هذه المسألة أقرب إلى الصواب؛ لأن (إِنْ) التي بمعنى (ما) لا تجيء معها اللام كما قال تعالى: (  (((( (((((((((((((( (((( ((( ((((((( (((( ( (
)، وقوله تعالى: ( (((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((
)، وقوله تعالى: ( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (
)، ففي هذه الآيات كلها جاءت (إَنْ) بمعنى (ما) ولم تأت معها اللام(
).
وأما القول بأن اللام تستعمل بمعنى (إلا)، فذلك فاسد؛ لأنه لو جاز ذلك، لجاز أن يقال: جاءني القوم لزيداً، بمعنى: إلا زيداً، وذلك غير جائز، فدل ذلك على أن هذه اللام جاءت مع (إِنْ) المخففة من الثقيلة؛ لأن (إِنْ) المخففة في اللفظ بمنزلة التي يراد بها النفي، فلما كان ذلك يؤدي إلى اللبس، جيء بها للفرق بينهما(
).

ومما يؤكد هذا الترجيح قول ابن يعيش: «والصواب مذهب البصريين؛ لأنه وإن ساعدهم المعنى-يعني الكوفيين-، فإنه لا عهد لنا باللام تكون بمعنى (إلا)، ولو ساغ ذلك ههنا، لجاز أن يقال: قام القوم لزيداً، على معنى: إلا زيداً، وذلك غير صحيح»(
) 
المبحث الرابع

 رافع الاسم  بعد (إِنْ) الشرطية.
قال الله تعالى: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( ( (
)
والشاهد في قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (، حيث اختلف في الرافع لـ "أحد". 
قال السيرافي رحمه الله:
«...يحسن في (إِنْ) خاصة تقديم الاسم كما قال عز وجل: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( فأولى (إِنْ) الاسم، ورفعه عند البصريين بإضمار فعل، كأنه قال: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، لا يجوز غير ذلك عند البصريين.

 وكان الفراء يزعم أن رفع (أحد) بالضمير الذي يعود إليه من: (استجارك)، كقولك: زيد استجارك»(
).
وقال أيضا في موضع آخر:

«...وكذلك قال البصريون في قوله عز وجل: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( فـ(أحد) مرفوع بـ(استجارك) المضمر، والثاني تفسير له.

 وزعم الفراء أن (أحد) مرفوع بالعائد الذي عاد إليه،و هو ضمير الفاعل الذي في (استجارك).
وهذا لا يصح؛ لأنا إذا رفعناه بما ذكر، فقد جعلنا (استجارك) خبرا لـ(أحد)، وصار الكلام كالمبتدأ والخبر، ولا يجوز أن يكون بعد (إِنْ) مبتدأ وخبر، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال: إِنْ زيد قائم أكرمْك، ولا: إِنْ زيد عندك آتك.

فإن قال قائل: فقد رأيناكم تزعمون أن (لو) التي لها جواب لا يليها إلا الفعل؛ لأن فيها معنى الشرط ثم تقولون: لو أن زيدا أتاني لأكرمته، ولا تقولون: لو أن زيدا قائم لأكرمته، ففصلتم بين الخبر إذا كان اسما وإذا كان فعلا، فجعلتم الخبر إذا كان فعلا بمنزلة فعل الشرط، فكذلك: إِنْ زيد قام أكرمناه، ويكون (زيد) مبتدأ و(قام) خبره، وناب (قام) عن فعل الشرط، فكأنا قلنا: إِنْ قام زيد أكرمناه في المعنى.
قيل له: إنما جاز: لو أن زيدا قام؛ لأن (أَنَّ) قد وقع عليها فعل مضمر بعد (لو) الأصل الذي قدمناه، والفعل الذي هو خبر (أَنَّ) تفسير له، كأنا قلنا: لو صح أَنَّ زيدا قام، أو لو عرف.

فإن قال قائل: فكيف يكون (قام) دلالة على (صح) و(عرف) وليس هو منه؟

قيل له: لا فرق بين قام زيد وبين صح قيام زيد، ووقع قيام زيد، فغير مستنكر أن يدل (قام) على (صح)؛ لأن الصحة للقيام، وقد يجوز أيضا أن يكون دلالة عليه من حيث كانا فعلين ماضيين أحدهما ملابس للآخر، و(إِنْ) وما اتصل بها بمنزلة المصدر...»(
).
في النصين السابقين نرى السيرافي يتعرض للخلاف الواقع بين النحويين في إعراب الاسم الواقع بعد (إِنْ) الشرطية، وقد بين أنهم اختلفوا في ذلك إلى قولين.
 والواقع أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول:

قول جمهور البصريين حيث ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يلي (إِنْ) الشرطية اسم؛ لأن أداة الشرط موضوعة لتعليق فعل بفعل، فهي مختصة بالجملة الفعلية عندهم، ويعربون الاسم الواقع بعدها فاعلا لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور ولا يجمع بينهما؛ لأن المذكور كالعوض من المحذوف ولا يجمع بين العوض والمعوض(
).
يقول سيبويه:«واعلم أنه لا ينتصب شيء بعد (إِنْ)، ولا يرتفع إلا بفعل؛ لأن (إِنْ) من الحروف التي يبنى عليها الفعل، وهي (إِنْ) المجازاة، وليست من الحروف التي يبتدأ بعدها ليبنى عليها الأسماء»(
).
وقال الزجاج في إعراب (أحد) في الآية:« وأما الإعراب في (أحد) مع (إِنْ)، فالرفع بفعل مضمر الذي ظهر يفسره، المعنى: وإن استجارك أحد»(
).
واختار هذا المذهب مكي حيث يقول: « (وإن أحد) ارتفع (أحد) بفعل تقديره: وإن استجارك أحد؛ لأن (إِنْ) أم حروف الجزاء فهي بالفعل أن يليها أولى»(
).
واختاره كذلك الزمخشري حيث يقول: « (أحد) مرتفع بفعل الشرط مضمرا يفسره الظاهر تقديره: وإن استجارك أحد استجارك، ولا يرتفع بالابتداء؛ لأن (إِنْ) من عوامل الفعل لا تدخل على غيره»(
).

واحتج البصريون لما ذهبوا إليه بأنه لا يجوز الفصل بين حرف الجزم وبين الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل، ولا يجوز أن يكون الفعل ههنا عاملا فيه؛ لأنه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه، فلو لم يقدر ما يرفعه لبقي الاسم مرفوعا بلا رافع، وذلك غير جائز، فلم يبق إلا أن يكون الاسم قد ارتفع بفعل مقدر دل عليه الفعل المظهر(
).
القول الثاني:

قول جمهور الكوفيين(
) حيث ذهبوا إلى أن العامل في الاسم الواقع بعد أداة الشرط هو الفعل الظاهر الذي يليه؛ وذلك أنهم يجيزون تقديم الفاعل على الفعل.
يقول الفراء عن هذا المذهب: « ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( في موضع جزم وإن فرق بين الجازم والمجزوم بـ(أحد)، وذلك سهل في (إِنْ) خاصة دون سائر حروف الجزاء؛ لأنها شرط وليست باسم، لها عودة إلى الفتح فتلقى الاسم والفعل، وتدور في الكلام فلا تعمل، فلم يحفلوا أن يفرقوا بينها وبين المجزوم بالمرفوع والمنصوب»(
).
واحتج الكوفيون لمذهبهم بأن (إِنْ) هي الأصل في باب الجزاء، فلقوتها جاز تقديم المرفوع معها، وإنما ارتفع بالعائد؛ لأن المكني المرفوع في الفعل هو الاسم الأول، فينبغي أن يكون مرفوعا به، كما قالوا: جاءني الظريفُ زيدٌ، وإذا كان مرفوعا به لم يفتقر إلى تقدير فعل(
).
القول الثالث:

قول بعض الكوفيين حيث ذهبوا إلى أن الاسم المرفوع بعد الأداة مرفوع بالابتداء، وبذلك أجازوا وقوع الشرط جملة اسمية(
).
القول الرابع:

قول الأخفش حيث ذهب إلى أن الاسم المرفوع يجوز فيه أمران:

الأول: أن يكون مبتدأ.
الثاني: أن يكون فاعلا لفعل مضمر كما هو رأي الجمهور، وهو القياس.

والأول هو المشهور في كتب النحاة عنه(
) ولكن يتضح لنا من النص الذي سننقله عنه أن الراجح عنده والقياس أن يعرب فاعلا لفعل مضمر؛ لأن الشرط لا يكون إلا فعلا.
يقول الأخفش _بعد أن ذكر الآية: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (  _:
« فابتدأ بعد (إِنْ) وأن يكون رفع (أحد) على فعل مضمر أقيس الوجهين؛ لأن حروف الجزاء لا يبتدأ بعدها»(
).
ويرى البحث أن مذهب البصريين في هذه المسألة _ وهو أن الاسم معمول لفعل مقدر_ أقرب إلى الصواب ؛ لأن القياس في أدوات الشرط ألا يليها الاسم؛ لأن الشرط لا يكون إلا بالأفعال، فتقدير الفعل قبل الاسم يُبْقِي لها مزية الاختصاص بالأفعال، ولهذا قال ابن يعيش في أثناء حديثه عن الشرط وجوابه: 
« وإنما وجب أن تكون الجملتان فعليتين من قبل أن الشرط إنما يكون بما ليس في الوجود، ويحتمل أن يوجد وأن لا يوجد، والأسماء ثابتة موجودة لا يصح تعليق وجود غيرها على وجودها»(
).
المبحث الخامس
 العطف على عاملين.
قال الله تعالى: ( (((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ( (
)
والشاهد في قوله:" ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((" وقوله: "(((((((ٍ" في نصب "آياتٍ" حيث عطف على عاملين مختلفين وهما: "في" و"إِنَّ".
قال السيرافي _رحمه الله_ :

«وقد أجاز الأخفش وغيره من البصريين العطف على عاملين، فقالوا: قام زيد في الدار والقصر عمرو، وقدموا في العطف المجرور على المرفوع؛ لأن الجار والمجرور كشيء واحد، ولم يجيزوا: قام زيدٌ في الدارِ وعمرٌو القصرِ؛ لئلا يفصل بين الجار والمجرور، واحتجوا بأشياء منها قوله: ( (((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ( فقالوا: (واختلاف الليل والنهار)، مجرور بالعطف على الذي قبله، والعامل في قوله:(آياتٍ لقوم) (إنَّ)، وهو منصوب بالعطف على ما عمل فيه (إنَّ)، فصار بمنزلة قولك: إن في الدار لزيدا والقصر عمرا.

فرد أبو العباس هذه القراءة؛ لأنه كان مذهبه إبطال العطف على عاملين، وقدر أن هذه القراءة لا بد فيها من العطف على عاملين، ورفع (آياتٌ) في الآيتين الأخريين؛ ليتخلص من العطف على عاملين، فلزمه في الرفع مثل ما فر منه؛ وذلك أنه جر (واختلافِ الليل والنهار) بالعطف على ما قبله، والعامل في رفع (الآيات)، فقيل: بم رفعتها؟ فلا بد من أن يكون رفعها بالابتداء عطفا على موضع (إنَّ) كما تقول: إن زيدا في الدار وعمرو، فإذا جاز كذلك، فقد عطف على عاملين وهما: (في) وموضع (إنَّ) وهو الابتداء.

 فإن قال: أجعله كلاما مستأنفا وأعطف جملة على جملة، قيل له: فلا بد من ذكر حرف الجر في الجملة الثانية... مستأنفة، ألا ترى أنا لا نقول: القصرِ عمرو، على معنى: في القصر عمرو... وليس في شيء مما احتجوا به حجة على سيبويه.

 أما الآية التي ذكرناها، فإن (الآيات) المعادة فيها أعيدت لتأكيد (الآيات) الأولى، وهي هي، فكأن تقدير الكلام: إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة واختلاف الليل والنهار»(
).
أجمع النحويون على منع العطف على عاملين إن لم يكن أحدهما جارا، وكذلك إن كان أحدهما جارا وفصل المعطوف من العاطف بغير (لا)، فإن كان أحدهما جارا واتصل المعطوف بالعاطف، فقد اختلفوا في ذلك(
).

 ويتضح من هذا النص الذي أورده السيرافي، أنه يشير إلى ذلك الخلاف، وقد ذكر أنهم اختلفوا في المسألة إلى قولين.

 والواقع أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول:

قال به الأخفش(
) من البصريين والكسائي والفراء من الكوفيين ونسب إلى سيبويه(
)، 
وهو: جواز العطف على عاملين(
)، واستدل الأخفش لما ذهب إليه بآيتين ظاهرهما العطف على عاملين.

 فالآية الأولى قوله تعالى: (  ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (   فعطف على عاملين هما: (إَنَّ) و(في)، وأقيمت الواو مقامهما فعملت الجر في (اختلاف الليل والنهار، والنصب في (آياتٍ).

والآية الثانية التي استدل بها الأخفش، قوله تعالى: ( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((( (((( ( (
)، 
فعطف على خبر (إِنَّ) وعلى (اللام)، واللام ليست عاملة(
).

وكان أبو علي يخالف مذهب الأخفش هذا بأشياء ثلاث:

أحدها: أن الحرفين في الآية لمعنى واحد؛ لأن (إِنَّ) إنما جيء بها لتأكيد الجملة، وكذلك اللام إنما جيء بها لتوكيد الجملة أيضا، فلما صار الحرفان لمعنى واحد، فكأنهما حرف واحد، فكأن التشريك واقع في حرف واحد؛ لأن المراد بتشريك حروف العطف التشريك في المعنى، والمعنى هنا واحد.
الثاني: أن العرب تقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا، فتعطف على الموضع، وتشرك (قاعدا) مع (قائم) في (ليس)، فإذا جاز هذا ، جاز أن يعطف على خبر (إِنَّ) من غير نظر إلى (اللام) كما لم ينظر إلى (الباء) في: ليس زيد بقائم ولا قاعدا، واللام نظيرة الباء؛ لأن الباء لتوكيد النفي، واللام لتوكيد الإيجاب.

الثالث: أنه يبعد أن يشرك في شيئين ليسا بعاملين، ويمتنع التشريك في عاملين؛ لأنك إذا قلت: ليس زيد بقائمٍ ولا قاعدٍ عمرو، أشركت بالواو في عاملين، فقد جعلت الواو كأنها خفضت ورفعت، ولا يوجد في الأصول العربية ما يخفض ويرفع، فإذا لم يكن في أصول العوامل، فكيف يكون فيما تنزل منزلة العامل؟(
).
كما استدل الأخفش بأبيات ظاهرها العطف على عاملين نحو قول الشاعر:
	سَأَلْتُ الْفَتَى الْمَكِيَّ ذَا الْعِلمِ مَا الَّذِي
فَقَـالَ لِيَ الْمَكِـيُّ أَمَّـا لِزَوْجَـــةٍ        
	
	يَحِلُّ مِـنَ التَّقْبِيـلِ فِي رَمَضَـانِ
فَسَبْـعٌ وَأَمَّـا خُـلَّـةٍ فَثَـمَـانِ(
)


فعطف (خلة) على (زوجة)، و(ثمان) على (سبع)، وقول الآخر:
	أَكُلَّ امْــرِئٍ تَحْسَبِيــنَ امْــرَأً   
	
	وَنَـارٍ تَوَقَّــدُ بِاللَّيْــلِ نَـاراً(
)


فعطف (نار) الأولى على (امرئ) الأول، وعطف (نارا) الثانية على (امرأً) الثاني.

 وقول الآخر:
	هَـوِّنْ عَلَيْـكَ فَإِنَّ الْأُمَـورَ  
فَلَيْـسَ بِــآتِيـــكَ مَنْهِيُّــهَا  
	
	بِكَــفِّ الْإِلَــهِ مَقَادِيــرُهَـا

وَلاَ قَاصِـرٌ عَنْــكَ مَأْمُورُهــاَ(
)


فعطف (قاصرٌ) على (بآتيك).
القول الثاني:

المنع مطلقا، وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين. وحجتهم في ذلك أنه يؤدي إلى إقامة حرف العطف مقام عاملين وذلك لا يجوز؛ لأنه لو جاز في عاملين لجاز في ثلاثة أو أكثر، ولم يقل بهذا أحد،، ولأن حرف العطف ضعيف فلا يقوى أن ينوب عن عاملين، ولأن القائل بجواز ذلك يستضعفه، والأحسن عنده أنه لا يجوز، فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله، ولأنه بمنزلة التعديتين بمعد واحد وهو غير جائز(
).
ويعد المبرد أكثر من اعترض على الأخفش في هذه المسألة حتى لا نكاد نجد من تعرض لهذه المسألة إلا ويذكر هذا الاعتراض، غير أنه لما أراد تخريج الآية التي استدل بها الأخفش لمذهبه، وقع فيما فر منه وهو العطف على عاملين؛ إذ أنكر نصب (آياتٍ)، وجعلها مرفوعة، ولهذا نراه يقول معترضا على الأخفش:« وكان أبو الحسن الأخفش يجيزه _العطف على عاملين_. وقد قرأ بعض القراء: (  ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ءَايَاتٍ ((((((((( ((((((((((( ((( ( فعطف على (إِنَّ) وعلى (في)، وهذا عندنا غير جائز»(
).
ويقول بعد الآية السابقة منكرا لتلك القراءة:« فجعل (آياتٍ) في موضع نصب وخفضها لتاء الجميع فحملها على (إِنَّ) وعطفها بالواو، وعطف (اختلاف) على (في)، ولا أرى ذا في القرآن جائزا؛ لأنه ليس بموضع ضرورة»(
).

وقد ضعف مذهبَ الأخفش علماء آخرون منهم ابن السراج حيث يقول:«فالعطف على عاملين خطأ في القياس غير مسموع من العرب، ولو جاز العطف على عاملين لجاز على ثلاثة أو أكثر»(
)
ومن العلماء من قبل هذه القراءة غير أنه خرجها بإحدى التخريجات الآتية:
أولا: أن يكون (اختلاف الليل) مجرورا بـ (في) مضمرة، وإنما حذفت لِتَقَدُّمِ ذكرها مرتين، وإذا دل دليل على حرف الجر، جاز حذفه وإبقاء عمله، فيكون التقدير في الآية: 
وفي اختلاف الليل، والدليل على صحة هذا التقدير قراءة عبد الله: وفي اختلاف الليل(
).
ثانيا: أن يكون (واختلاف الليل)، معطوفا على (السموات) و(آياتٍ) نصب على التكرير لما طال الكلام في الأولى،كما تقول: ما زيد قائما ولا جالسا زيد، فتنصب (جالسا) على أن (زيد) الأخير هو الأول، ولكن أظهرته ثانية للتأكيد، ولو كان الأخير غير الأول لم يجز نصب (جالسا)؛ لأن خبر (ما) لا يتقدم على اسمها؛ لأنها لا تتصرف، فهي بخلاف (ليس)، وكذلك (آياتٍ) الأخيرة هي الأولى لكن أظهرت لما طال الكلام للتأكيد، وبهذا التقدير يسلم من العطف على عاملين(
).
ثالثا:أن تكون (آياتٍ) معطوفة على اسم (إِنَّ)، والخبر قوله: (وفي خلقكم)، كأنه قيل: وإن في خلقكم وما يبث من دابة  آياتٍ(
).

رابعا:  قول الزمخشري وهو أن تنتصب (آياتٍ) على الاختصاص بعد انقضاء المجرور(
).              

القول الثالث:

أنه يجوز بشرط أن يكون أحد العاملين جارا، وأن يكون متقدما نحو الآية الكريمة التي معنا، فإذا فقد أحد هذين الشرطين لم يجز العطف(
).
القول الرابع:
وهو قول يُعْزَى إلى الفراء حيث يرى الجواز بدون قيد ولا شرط(
).
وما تقدم الحديث عنه هو كون (آياتٍ) منصوبة.

 وأما قراءة الرفع ففيها ثلاثة أوجه:

أولها: أن تكون (آياتٌ) تأكيدا لـ (آياتٌ) التي قبلها كما كانت كذلك في قراءة النصب(
).
ثانيها: أن تكون المسألة من باب العطف على معمولي عاملين؛ وذلك أن (اختلاف) عطف على (خلقكم) وهو معمول لـ(في) و(آياتٌ) معطوفة على (آياتٌ) قبلها، وهي معمولة للابتداء فقد عطف على معمولي عاملين(
).
ثالثها: أن يرتفع (آياتٌ) على خبر الابتداء أي: هي آياتٌ(
).
ويرى البحث أن مذهب الأخفش  في هذه المسألة _العطف على عاملين_ أقرب إلى الصواب؛ لأن الذين منعوا ذلك لما أرادوا توجيه الآية وقعوا فيما فروا منه.

 ومما يؤيد هذا الترجيح قول الزمخشري:« وأما قوله: ( ءَايَاتٍ ((((((((( ((((((((((( ((( (  فمن العطف على عاملين سواء نصبت أو رفعت، فالعاملان إذا نصبت هما: (إِنَّ) و(في)، أقيمت الواو مقامهما، فعملت الجر في (اختلاف الليل والنهار) والنصب في (آياتٍ)، وإذا رفعت فالعاملان: الابتداء و(في)،عملا الرفع في (آياتٌ) والجر في (اختلاف)»(
).
المبحث السادس
 مجيء (مِنْ) لابتداء الزمان.
قال الله تعالى: ( (( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((((( ( (
)
والشاهد في قوله تعالى: ((((( (((((( (((((( (، حيث دخلت "مِنْ" على الزمان وهو "أول يوم" 
قال السيرافي –رحمه الله-: 
«فإن قال قائل: فقد قال الله عز وجل: (  (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((  (، و(أول يوم) من الزمان، فقد دخلته (من) على الزمان.

ثم قال زهير:
	لِمَــنِ الدِّيَــارُ بِقُنَّــةِ الحِجْـرِ     
	
	أَقْـوَيْنَ مِـنْ حِجَجٍ وَمِـنْ دَهْرِ(
).


و(حجج)، معناها: سنون، وقد دخل عليها (مِنْ).

فالجواب في ذلك: أن قوله: (من أول يوم)، يجوز أن يكون معناها: من تأسيس أول يوم، وحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وقول زهير: من حجج، أي: من مر حجج.
والكوفيون يزعمون أن (مِنْ) تصلح للمكان والزمان، و(منذ) لا تصلح إلا للزمان، وتعلق بعضهم بما ذكرنا، وقد أنبأنا عما فيه» (
).
من هذا النص نرى السيرافي قد تعرض لمسألة خلافية بين العلماء في مجيء (مِنْ) لابتداء الزمان، وقد بين أن في المسألة قولين:

القول الأول:

قول كثير من البصريين حيث ذهبوا إلى أن (مِنْ) لا تأتي لابتداء الزمان، وإنما هي خاصة لابتداء الغايات المكانية؛ لأن (مِنْ) في المكان نظير (مُذْ) في الزمان؛ لأن (مِنْ) وضعت لتدل على ابتداء الغاية في المكان، كما أن (مُذْ) وضعت لتدل على ابتداء الغاية في الزمان، والدليل على ذلك أنك تقول: ما رأيته مذ يومُ الجمعة، فيكون المعنى أن ابتداء الوقت الذي انقطعت فيه الرؤية يوم الجمعة، كما تقول: ما سرتُ مِنْ بغداد، فيكون المعنى ما ابتدأت بالسير من هذا المكان، فكما لا يجوز أن تقول: ما سرت مذ بغداد، فكذلك لا يجوز أن تقول: ما رأيته مِنْ يوم الجمعة(
).

فالمقصود من معنى الابتداء في (مِنْ)، أن يكون الفعل المتعدي بـ(مِنْ) الابتدائية شيئا ممتدا، كالسير، والمشي ونحوه، ويكون المجرور بـ(مِنْ) الشيء الذي ابتداء ذلك الفعل، نحو: سرت مِنْ البصرة، أو يكون الفعل المتعدي بها أصلا للشيء الممتد، نحو: تبرأت مِنْ فلان إلى فلان (
).

القول الثاني: 

قول الكوفيين والأخفش والمبرد وابن درستويه من البصريين وابن مالك (
)  حيث ذهبوا إلى أن (مِنْ) تأتي لابتداء الغاية الزمانية واستدلوا لما ذهبوا إليه بالسماع؛ إذ جاء ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله (، وكلام العرب.

فمن كتاب الله قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( (ومن السنة قوله ("مثلكم ومثل اليهود والنصارى، كرجل استعمل عمالا فقال: مَنْ يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على  قيراط، ثم قال: مَنْ يعمل لي مِنْ نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى مِنْ نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط، ثم قال: مَن يعمل لي مِنْ صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين تعملون مِنْ صلاة العصر إلى مغرب الشمس، ألا لكم الأجر مرتين" (
).

 فقد استعملت (مِنْ) لابتداء غاية الزمان أربع مرات.

ومن ذلك قول أنس( ، "فَمُطِرْنَا مِنَ الجمعة إلى الجمعة" (
)، وقول عائشة رضي الله عنها:"فجلس رسول الله (، ولم يجلس عندي مِنْ يوم قيل فِيَّ ما قيل" (
)، وقول أنس(: "فلم أزل أحب الدباء مِنْ يومئذ" (
)، وقوله ( لفاطمة رضي الله عنها: "هذا أول طعام أكله أبوك مِنْ ثلاثة أيام" (
)
ومن كلام العرب قولهم: مِنَ الآن إلى الغد.

كما جاء ذلك في أشعارهم كقول الشاعر:
	تُخُيِّرْنَ مِـنْ أَزْمَـانِ يَـوْمِ حَلِيمَـةٍ   
	
	إِلَى الْيَوْمِ قَـدْ جُرِّبْنَ كُلَّ التَّجَارُبِ (
) 


وقول الآخر:
	لِمَـنِ الدِّيــاَرُ بِقُنَّــةِ الْحِجْــرِ    
	
	أَقْـوَيْنَ مِـنْ حِجَـجٍ وَمِـنْ دَهْـرِ


وقول الآخر:
	مِنَ الآنَ قَـدْ أَزْمَعْتُ حِلْمـاً فَلَنْ أُرَى  
	
	أُغَـازِلُ خَـوْداً أَوْ أَذُوقُ مُدَامَـا (
)


وقد أجاب البصريون عن هذه الأدلة بأن هناك حذفا؛ إذ التقدير في الآية:مِنْ تأسيس أول يوم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، والتقدير في الحديث: مِنْ صلاة يوم الجمعة.

وأما بيت زهير: فالرواية الصحيحة:
	..................................
	
	مُــذْ حِجَــجٍ ومُــذْ دَهْـرِ 


وعلى فرض صحة رواية الكوفيين له، فالتقدير: مِن مَرِّ حجج ومِنْ مَرِّ دَهْر، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

واختار ابن عطية عدم التقدير، وأن تكون (مِنْ) جارة للفظة (أول)؛ لأنها بمعنى : البداءة، وفي ذلك يقول: 

«ويحسن عندي أن يستغنى عن تقدير، وأن تكون (مِنْ) تجر لفظة (أول)؛ لأنها بمعنى البداءة، كأنه قال: مِنْ مبتدأ الأيام، وحُكِي لي هذا الذي اخترته عن بعض أئمة النحو»(
).
ويرى البحث أن مذهب الكوفيين في هذه المسألة أقرب إلى الصواب؛ لأن الأصل عدم الحذف، فلا يصار إليه وعنه مندوحة(
) .
ومما يدل على صحة هذا الترجيح قول أبي البقاء -بعد أن ذكر تقدير البصريين في الآية السابقة-:«وهذا ضعيف ههنا؛ لأن التأسيس المقدر ليس بمكان حتى تكون (مِنْ) لابتداء غايته، ويدل على جواز دخول (مِنْ) على الزمان ما جاء في القرآن من دخولها على (قبل) التي يراد بها الزمان (
)، وهو كثير في القرآن وغيره» (
).

وقال الرضي مؤيدا قول الكوفيين:

«والظاهر مذهب الكوفيين؛ إذ لا منع من مثل قولك: نمت مِنْ أول الليل إلى آخره، وصمت مِنْ أول الشهر إلى آخره، وهو كثير الاستعمال» (
).

وقال ابن مالك مؤيدا هذا القول:

«بل الصحيح جوازه؛ لثبوت ذلك في القرآن، والأحاديث الصحيحة، والأشعار الفصيحة» (
).

المبحث السابع: مجيء الواو زائدة.
قال الله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( ((
)
وقال تعالى:( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( ((((( ( (
)
الشاهد في الآية الأولى قوله:" (((((((((("، حيث جاءت الواو زائدة، والشاهد في الآية الثانية: قوله:" ((((((("، وهو كالسابق
 قال السيرافي –رحمه الله-:
«ومما اختلفوا فيه قوله عز وجل: ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (  ، جاءوها وقد فتحت أبوابها، أي: وهذه حالها، وحذفوا (جاءوها) الثانية لتكرير اللفظ، وأنه غير مشكل، وتقدير الأخرى: ( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( (((((  (  ، بمعنى: استسلما وتله: صرعه، سعد باتباع أمر الله وبشره الله عز وجل بنبوة ولده، ونحو ذلك مما يليق بقصته.
والفراء يجعل الواو زائدة، ويقدر: حتى إذا جاءوها، فتحت أبوابها، والواو زائدة في الأخرى: وتله للجبين، ناديناه، والواو فيه زائدة، واستشهد في زيادة الواو بقوله:
	حَتَّـى إِذَا قَمِلَـتْ بُطُــونُكُــمُ     
وَقَلَبْتُـمُ ظَهْـرَ الْمِجَــنِّ لَنَـــا     
	
	وَرَأَيْتُــمُ أَبْنَـاءَكُـمْ شَبُّـــوا
إِنَّ اللَّئِيـمَ الْعَاجِــزُ الْخَــبُّ(
) 


أراد: قلبتم، والواو زائدة.

قال أبو سعيد: وليست له في هذا حجة؛ لأنه موافق للبصريين في حذف الجواب في المواضع التي ذكرناها(
)،وذكرها في كتاب المعاني أن الحذف كثير في القرآن وكلام العرب،                    

 وإذا كان كذلك، جاز أن يكون ما فيه الواو قد انحذف جوابه، كأنه قال: وقلبتم ظهر المجن لنا، بان غدركم ولومكم أونحو ذلك»(
).

من هذا النص نرى السيرافي يتعرض لمسألة خلافية، وهي مجيء الواو زائدة، وقد بين أن في المسألة قولين:

القول الأول:

قول البصريين إلى أن الواو في الآيتين السابقتين ليست زائدة؛ لأنها في الأصل وضعت لمعنى، وهو العطف، فلا يصرف عن هذا الأصل ما أمكن إجراؤها عليه، وفي هذه المواضع قد أمكن إجراؤها على الأصل، وأن الجواب في هذه المواضع محذوف، وقد جاء حذفه في مواضع كثيرة من كتاب الله وكلام العرب، وأن الغرض من حذفه في هذه المواضع علم المخاطب به، توخيا للإيجاز والاختصار، وأن حذف الجواب أبلغ في المعنى من إظهاره (
)
فمما حذف جوابه في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى:( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((( ( ((( (( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( ( ( (
) ، فحذف جواب (لو)، والتقدير فيه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لكان هذا القرآن.

ومن ذلك قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( (
) ، فلم يذكر جواب (لو)، والتقدير: ولولا فضل الله عليكم ورحمته بما ترتكبون من الفاحشة، لعاجلكم بالعقوبة.

ومما حذف جوابه في كلام العرب، قول عبد مناف بن ربع الهذلي:
	حَتَّـى إِذاَ أَسْلَكُـوهُـمْ فِي قُتاَئِـدَةٍ    
	
	شَلاًّ كَمـاَ تَطْرُدُ الْجَمَّـالَةُ الشُّرُداَ(
)    


القول الثاني:

قول الكوفيين وأبي الحسن الأخفش وأبي العباس المبرد وأبي القاسم بن برهان من البصريين، حيث ذهبوا إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة(
)، مستشهدين بورود ذلك كثيرا في كتاب الله تعالى مثل الآيات التي ساقها السيرافي، ونحو قوله تعالى:( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((  ( (
) ، فالواو هنا زائدة؛ إذ التقدير: اقترب...؛ لأنه جواب لقوله تعالى: (حتى إذا فتحت)، وغيرها من الآيات.

كما جاء ذلك كثيرا في أشعار العرب مثل البيتين اللذين ذكرهما السيرافي، ومثل قول الشاعر:

	فَلَمَّـا أَجَـزْناَ ساَحَـةَ الْحَيِّ وَانْتَحَى  
	
	بِنـاَ بَطْنُ حِقْفٍ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقَلِ(
)  


والتقدير: انتحى، والواو زائدة، وغيرها من الشواهد التي وردت في أشعارهم مما لا يحصى، وعند البصريين الواو زائدة في هذه المواضع.

ويرى البحث أن مذهب البصريين في هذه المسألة أقرب إلى الصواب؛ لأن أصل الواو العطف، وإنما تخرج عن هذا الأصل إلى معان أخر إذا لم يمكن إجراؤها مجرى الأصل، وأيضا فإن حذف الجواب أبلغ في المعنى من إظهاره؛ إذ لو قلت لعبدك: والله لئن قمت إليك، وسكت عن الجواب، ذهب فكره إلى أنواع من العقوبات والمكروه من القتل والقطع والضرب والكسر، فإذا تمثلت في فكره أنواع العقوبات وتكاثرت، عظمت الحال في نفسه ولم يعلم أيها يتقي، فكان أبلغ في ردعه وزجره عما يُكرهُ منه، فلو أظهرت الجواب، لم يذهب فكره إلا إلى النوع الذي أظهرت، فيكون ذلك دون الحذف؛ لأنه حينئذ يوطن نفسه له، فيسهل ذلك عليه(
). 
المبحث الثامن: حذف حرف النداء مع بقاء المنادى.
قال الله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((
)
والشاهد في قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( حيث اختلف النحويون في إعراب " هؤلاء"

قال أبو سعيد السيرافي رحمه الله:

«وأما قوله عز وجل: ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها مذهب أصحابنا، وهو: ( أنتم هؤلاء) مبتدأ وخبر، و(تقتلون أنفسكم) في موضع الحال، تقديره: قاتلين أنفسكم، وعلى أصل مذهب الكوفيين (تقتلون) خبر...، وقال أحمد بن يحيى ثعلب: (هؤلاء) في معنى (الذين) وتقتلون في صلتها، كأنه قال: ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم كما قال ابن مفرغ:

	عَـدَسْ مَـا لِعَبَّـادٍ عَلَيْـكِ إِمَـارَةٌ     
	
	أَمِنْـتِ وَهَـذاَ تَحِمِلِيـنَ طَلِيـقُ(
)


معناه: والذي تحملين طليق، وكان ينبغي على ما قدره أحمد بن يحيى أن يقرأ: ثم أنتم هؤلاء يقتلون أنفسهم على تقدير: ثم أنتم الذين تقتلون أنفسهم، ويجوز عند البصريين: ثم أنتم الذين تقتلون أنفسهم في الضرورة، وليس ذلك بالمختار»(
).
في هذا النص الذي ذكره السيرافي ، ندرك أن إعراب هذه الآية موضع خلاف بين النحويين، وقد بين أن فيها ثلاثة أقوال.
القول الأول:

قول البصريين حيث ذهبوا إلى أن حذف حرف النداء من اسم الإشارة غير جائز، وإنما يحذف مما لا يحسن أن يكون وصفا لـ(أي)، نحو: زيد وعمرو، و(هؤلاء) يحسن أن يكون وصفا لـ(أي)، نحو: يا أيها هؤلاء، فلا يجوز حذف حرف النداء منه(
)؛ ولذلك قال في كشف المشكل:« وكذلك لا يجوز حذف حرف النداء من المبهم نحو أن تقول في (يا هذا أقبل): هذا أقبل، وقد عيب على المتنبي(
) قوله:
	20- هَذِي بَرَزْتِ لَنَا فَهِجْتِ رَسِيسَا  
	
	ثُمَّ انْثَنَـيْتِ وَمَا شَفَيْتِ نَسِيسَا(
).


فحذف حرف النداء من (هذي)، وهو غير جائز عند أحد من النحويين، فافهم ذلك، وقس عليه تصب إن شاء الله تعالى»(
).
ويرى البحث أن قوله:(وهو غير جائز عند أحد من النحويين) فيه غلو، فقد أجازه قوم من الكوفيين وجعلوه مقيسا مطردا.
والذي حمل البصريين على القول بالمنع، هو أن حذف حرف النداء من اسم الإشارة فيه إبهام.

قال ابن عصفور عن هذه الحجة:«وكذلك لا يجوز (هذا) وأنت تريد: يا هذا؛ لأن الأصل: يا أيهذا الرجل، فلو حذفت حرف النداء لتوالى الحذف أيضا، ولا يجوز هذا في ضرورة شعر؛ لأن فيه إبهاما يمنع من ذلك؛ لأنك إذا قلت: (هذا)، ففيه من الإبهام ما أشبه به النكرة»(
).

وكذلك بين كون الاسم مشارا إليه، وكونه منادى تنافر، فاحتاج لذلك إلى علامة ظاهرة لدفع هذا التنافر، وفي ذلك يقول الرضي: «وإنما لم يجز الحذف عند البصريين مع اسم الإشارة، وإن كان متعرفا قبل النداء؛ لما ذكرنا قبل من أنه موضوع في الأصل لما يشار إليه للمخاطب، وبين كون الاسم مشارا إليه وكونه منادى، أي مخاطبا تنافر ظاهر، فلما أُخرج في النداء عن ذلك الأصل وجُعل مخاطبا، احتيج إلى علامة ظاهرة تدل على تغييره وجعله مخاطبا وهي حرف النداء»(
).

القول الثاني:

قول الكوفيين حيث ذهبوا إلى أن (هؤلاء) في هذه الآية وأشباهها، منادى حذف منه حرف النداء، فتقدير الآية عندهم: ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم.
قال ابن يعيش موضحا مذهب الكوفيين: «وقد أجاز قوم من الكوفيين (هذا أقبل) على إرادة النداء، وتعلقوا له بقوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (  قالوا: والمراد (يا هؤلاء)،وقد عمل به المتنبي في قوله:

	   هَذِي بَـرَزْتِ لَنَا فَهِـجْتِ رَسِيسَا   
	
	ثُـمَّ انْثَنَيْتِ وَمَا شَفِيتِ نَسِيسَا»(
).


وحجة الكوفيين في هذا، أنه معرفة قبل النداء، كما استدلوا بالسماع؛ ولهذا قال الأشموني:«وقد سمع في كل منهما _ اسم الإشارة واسم الجنس _ ما لا يمكن رد جميعه...، وفي اسم الإشارة قوله

	 23_ إِذاَ هَمَلَتْ عَيْنِي لَهَا قَالَ صَاحِبِي   
	
	بِمِـثْلِكَ هَـذَا لَوْعَــةٌ وَغَـرَامُ(
)


وقوله:
	   24_ إَنَّ الْأُولَى وُصِفُوا قَوْمِي لَهُمْ فَبِهِمْ    
	
	هَذَا اعْتَصِمْ تَلْقَ مَنْ عَادَاكَ مَخْذُولَا(
)


وقوله:
	    25_ذَا ارْعِوَاءً فَلَيْسَ بَعْدَ اشْتِعَال الرَّأْ  
	
	سِ شَيْبـًا إِلَى الصِّـبَا مِنْ سَبِـيلِ(
).


وجعل منه قوله تعالى:( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ، وكلاهما عند الكوفيين مقيس مطرد، ومذهب البصريين المنع فيهما»(
).
وقد أجاب البصريون عن أدلة الكوفيين بما يأتي:

1_أما الآية؛ فإن (أنتم) مبتدأ، و(هؤلاء) خبره، و(تقتلون) حال، ويحتمل أن يكون (هؤلاء) في موضع نصب بإضمار(أعني).
وفي ذلك يقول ابن كيسان(
) _كما نقل عنه_:« (أنتم) مبتدأ و(تقتلون) الخبر، 

ودخلت (هؤلاء) ليخص بها المخاطبين إذ نبهوا على الحال التي هم عليها مقيمون»(
)
أو أن " أنتم" مبتدأ، والخبر "هؤلاء" و"تقتلون أنفسكم" من صلة "هؤلاء"(
) 
2_وأما الأبيات التي استشهدتم بها فإنها شاذة، والمتنبي كوفي؛ لذلك أنشد البيت على مذهبهم ؛ إذ الكوفيون يجيزون حذف حرف النداء من اسم الإشارة.

أو أن (هذي)مفعول مطلق أي برزت هذه البرزة. ورد ابن مالك هذا التقدير؛ لأنه لا يشار إلى المصدر إلا منعوتا بالمصدر المشار إليه كـ (ضربته ذلك الضرب).

 ورد عليه ابن هشام بأنه أنشد – ابن مالك _ بيتا يرد قوله هذا، وهو:
	21- يَا عَمْرُو إِنَّكَ قَدْ مَلَلْتَ صَحَابَتِي   
	
	وَصَحَابَتِيـكَ أَخَالُ ذَاكَ قَلِيـلُ(
) 


قال الدسوقي(
) معقبا على كلام ابن هشام هذا:«الذي يظهر لي أن(ذاك) إشارة إلى الملال المفهوم من قوله: مللت، أو إلى الأمر الذي تضمنه هذا البيت، والمعنى: أنك قد مللت صحبتك إياي وصحبتي إياك فيما أخاله وأظنه، وهذا الأمر قليل في الأصحاب، فقوله (ذاك) مبتدأ أخبر عنه بـ (قليل) ، وقوله (أخال) جملة ألغي فعلها وأتي بها بعد الجملة السابقة لبيان أن الإخبار بما تقدم عليها نشأ عن الظن لا اليقين، كما تقول: زيدٌ قائمٌ أظن، وحينئذ فليست الإشارة بذاك إلى مفعول مطلق، ولم يتضح لي وجه الرد على ابن مالك بهذا البيت»(
).
ونقل عن الشمني أنه قال موجها قول ابن هشام:«وأقول وجهه أن (ذا) لا إشارة إلى المصدر الذي (صحابتيك) ولم ينعت اسم الإشارة بالمشار إليه، بل أخبر عنه بقليل، إما أن يكون من التعليق بلام الابتداء المقدرة حذفت ضرورة، كما قال سيبويه في:

	22_  ............................    
	
	إِنِّي وَجَدْتُ مِـلَاكَ الشِّيمَةِ الْأَدَبُ(
)


وفي قوله:
	26_.................................             
	
	وَمَا إِخَـالُ لَدَيْنـَا مِنْـكِ تَنْوِيـلُ(
)


  أن الأصل: لملاك وللدينا، وإما أن يكون على إلغاء المتوسط»(
).
ومما سبق، نرى البصريين المانعين كعادتهم يحكمون على الشواهد التي تخالف قواعدهم بالشذوذ، ولم يقفوا عند هذا الحد، بل لحنوا المتنبي في بيته.
   القول الثالث: 

قول أحمد بن يحيى ثعلب وبعض الكوفيين حيث ذهبوا إلى أن (هؤلاء) موصول بمعنى: "الذين"، و"تقتلون" صلته، وهو خبر عن "أنتم"، أي: أنتم الذين تقتلون(
).

وحجتهم في ذلك مجيء ذلك في النثر والشعر، فمن النثر قوله تعالى في الآية السابقة، وكذلك قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( (
)، أي: وما التي؟
ومن الشعر قول الشاعر:

	عَـدَسْ مَـا لِعَبَّـادٍ عَلَيْـكِ إِمَـارَةٌ     
	
	أَمِنْـتِ وَهَـذاَ تَحِمِلِيـنَ طَلِيـقُ(
)


أي: الذي تحملين.
وفي الآية السابقة تخريجات أخرى، وهي:

أولا: أن يكون (أنتم) مبتدأ ، و(هؤلاء) خبره، ولكن بتأويل حذف مضاف، تقديره: ثم أنتم مثل هؤلاء، و(تقتلون) حال أيضا، العامل فيها معنى التشبيه(
)
ثانيا: أن يكون (أنتم) خبرا مقدما، وهؤلاء مبتدأ مؤخرا(
).

ورد السمين الحلبي هذا القول؛ لأنه يلزم منه الإشارة إلى غائبين؛ لأن المراد بهم أسلافهم على هذا(
).

ثالثا: أن يكون (أنتم هؤلاء) مبتدأ وخبرا، والجملة من (تقتلون) مستأنفة مبينة للجملة قبلها، يعني: أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى، وبيان حماقتكم أنكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم(
).

رابعا: أن يكون "أنتم" مبتدأ، والخبر "هؤلاء" و"تقتلون أنفسكم" من صلة "هؤلاء"(
)  

ويرى البحث أن مذهب الكوفيين في هذه المسألة _ أعني كون (هؤلاء) منادى حذف منه حرف النداء_ أقرب إلى الصواب، قال الأشموني عند حديثه عن حذف حرف النداء من اسم الجنس واسم الإشارة مؤيدا قول الكوفيين ومرجحا إياه:«فقد سمع في كل منهما ما لا يمكن رد جميعه»(
).
وقال –أيضاً-:«والإنصاف القياس على اسم الجنس لكثرته نظما ونثرا، وقصر اسم الإشارة على السماع؛ إذ لم يرد إلا في الشعر»(
).وقال المرادي(
) نحو هذا القول(
). والله أعلم.
المبحث التاسع: معنى (لو)إذا دخلت عليها (ما) أو (لا).
قال الله تعالى: ( (((( ((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((( ((
)   
وقال تعالى: ( (((((((((((( ((( ((( (((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((
) 
الشاهد في الآية الأولى: "لوما تأتينا" وفي الآية الثانية: "لولا أخرتني"

قال السيرافي رحمه الله: ( فإذا أدخلت على "لو" "ما" أو "لا"، استحال معناها الأول، وصارت بما بعدها للتحضيض، تحو قول الله عز وجل: ( (((( ((( (((((((((( (((((((((((((((((( ( وقوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( ، والمعنى: هلاَّ، و"لولا" قد يكون لها معنى آخر، وهو: أن يمتنع الشيء بها؛ لوقوع غيره، كقولك: لولا عبد الله أتيتك، إنما امتنع الإتيان من أجل المحذوف بعد عبد الله، والمعنى: لولا عبد الله قائم، أو عندك، أو نحو ذلك، فبذلك المعنى المضمر، ومن أجله امتنع إتيانه)(
)
ذكر السيرافي في هذا النص الأوجه الجائزة في "لو" إذا دخلت عليها "ما" أو "لا"، فذكر أنه يجوز فيهما وجهان:

أحدهما:

أن يكونا للتحضيض: فيكون معناهما الأمر إذا وقع بعدهما فعل مضارع، وإن وقع بعدهما فعل ماض كان معناهما التوبيخ، فهما في هذه الحالة يقع بعدهما فعل؛ لأن التحضيض والتوبيخ لا يكونان إلا بالأفعال(
) ، كما هو الحال في الشرط؛ فإن وقع بعدهما اسم مرفوع أو منصوب، أضمر لهما الرافع أو الناصب، كقولنا لمن يضرب قوما: لولا زيدا، أي: لولا تضرب زيدا، فيلزم النصب؛ لأن الفعل الذي يُقدر إنما يكون من جنس الدال عليه.
ثانيهما: 
أن يكونا لامتناع شيء لوجود غيره:أي أن يمتنع جوابهما لوجود مبتدأهما، فهما في هذه الحالة يقتضيان مبتدأ ملتزما حذف خبره(
) ، وجوبا مصدَّرا بفعل ماض لفظا ومعنى، أو مضارع مجزوم بـ "لم"، ويقترن "لولا" بلام مفتوحة إن كان مثبتا كقوله         تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( (
) ، وإن كان منفيا، لم يقترن باللام كقوله تعالى:( ( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( (
) 
وقد يخلو المثبت من اللام كما قال الشاعر: 
	وَكَمْ مَوْطِنٍ لَوْلاَيَ طِحْتَ كَماَ هَوَى   
	بِأَجْرَامِهِ مِنْ قُلَّةِ النِّـيقِ مُنْهَـوِي(
) 



ويرى البحث أن مجيء "لولا" لامتناع شيء لوجود غيره فيه نظر؛ والصحيح أن يفسر بحسب الجمل التي تدخل عليها، فلها مع الجمل التي تدخل عليها الحالات الآتية:

1- أن تكون حرف امتناع لوجوب إذا كانت الجملتان بعدها موجبتين، نحو: لولا زيد لأحسنت إليك، فالإحسان امتنع لوجود زيد(
).

2-أن تكون حرف وجوب لامتناع إن كانت الجملتان منفيتين، نحو: لولا عدم قيام زيد لم أحسن إليك .

3- أن تكون حرف وجوب لوجوب إن كانت الجملة الأولى موجبة والثانية منفية، نحو: لولا زيد لم أحسن إليك.

4- أن تكون حرف امتناع لامتناع إن كانت الجملة الأولى منفية والثانية موجبة، نحو: لولا عدم زيد لأحسنت إليك(
) 
وتجدر الإشارة إلى أن النحويين اختلفوا في رافع الاسم الواقع بعد "لولا" إلى قولين:

القول الأول:

قول الكوفيين حيث ذهبوا إلى الاسم الواقع بعد "لولا" مرفوع بها(
)  مستدلين لما ذهبوا إليه بما يأتي:

1-أن "لولا" نابت عن فعل لو ظهر، لرفع الاسم الذي بعده؛ وذلك أن تقدير قولنا: لولا زيد لأكرمتك، لو لم يمنعني زيد من إكرامك لأكرمتك، فحذف الفعل تخفيفا، وزادوا "لا" على "لولا" فصار بمنزلة حرف واحد.

2- أن "أَنَّ" إذا وقعت بعدها كانت مفتوحة نحو قولنا: لولا أن زيدا ذاهب لأكرمتك، ولو كانت في موضع الابتداء، لوجب أن تكون مكسورة، فدل على الاسم مرتفع بها لا بالابتداء(
)  
القول الثاني:

قول البصريين حيث ذهبوا إلى أن الاسم الواقع بعد "لولا" مرفوع بالابتداء(
)  مستدلين لما ذهبوا إليه بما يأتي:

1- أن من شرط إعمال الحرف كونه مختصا، و"لولا" ليس مختصا، إذ يدخل على الفعل، نحو قول الشاعر:

	لاَ دَرَّ دَرُّكَ إِنِّـي قَـدْ رَمَيْتُــهُمْ    
	
	وَلَـوْلاَ حُدِدْتُ وَلاَ عُـذْرَى لِمَحْـدُودِ



2- أنه لو كان مرفوعا بـ"لولا" لجاز أن يعطف عليها بـ"ولا"؛ لأن الجحد يعطف عليه
بـ"ولا" كما قال تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((
)  ((
) 
المبحث العاشر: دخول حرف النداء في الظاهر على غير الأسماء:

قال الله تعالى:( (((( ((((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( (
) 
والشاهد في قوله تعالى: " أَلاَ ياَ اسْجُدُوا" في قراءة الكسائي، حيث اختلف النحويين في إعراب "يا" هذه.
قال السيرافي رحمه الله:

«...الأسماء إنما تبنى على حسب وقوعها موقع المبنيات، والدليل على ذلك، أن من العرب من ينادي صاحبه إذا كان مقبلا عليه، أو ذكر من حاله ما لا يلتبس نداؤه بالمكني بغيره، فيكني عن اسمه الظاهر فيقول:(يا أنت) و(يا إياك)، قال الشاعر أنشده أبو زيد(
):
	7_ يَـا مُرَّ يَـا ابْنَ وَاقِـعٍ يَـا أَنْتَـا      
	
	أَنْتَ الَّذِي طَلَّقْتَ عَـامَ جُعْتَـا(
).


فقد ناداه: يا أنت.
 وقد أنكر الأصمعي(
) ذلك وفسر معنى البيت على غير هذا التفسير، فقال: إنما أراد: (يا) التي تقع في صدر الكلام للتنبيه؛ وكأن تقديره: يا مر يا ابن واقع أنت الذي طلقت، و(يا) زائدة،  ومثله:﴿ أَلاَ ياَ اسْجُدُوا ﴾(
)، وقال الشاعر:

	 8_ يَا دَارَ سَلْمَى يَا اسْلَمِي ثُمَّ اسْلَمِي      
	
	بِسَمْسَمٍ وَعَـنْ يَمِينِ سَمْسَـمِ(
).


ومثله:

	 9_ يَـا لَعْنَـةَ اللَّهِ عَلَى أَهْـلِ الرَّقَمْ     
	
	أَهْلِ الْحَمِيرِ وَالْوَقِيـرِ وَالْخُزُمْ(
).


     ولم يناد اللعنة ولو ناداها نصبها والشواهد في هذا كثيرة.

 والمعنى الذي قال أبو زيد صحيح، وهو موجود في كلام العرب، ذكره النحويون وحكاه العلماء بالعربية».(
)
يتضح  من هذا النص أن السيرافي قد تعرض لمسألة خلافية بين أبي زيد والأصمعي في (يا) الداخلة على الأسماء التي ليست صالحة للنداء، والواقع أن النحويين اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
قول أبي زيد حيث يرى أن (يا) هذه للنداء، والمنادى محذوف، تقديره في الآية الكريمة في قراءة الكسائي وهي قوله تعالى: ﴿ أَلاَ ياَ اسْجُدُوا ﴾: ألا يا هؤلاء اسجدوا، وكذلك الأبيات التي ذكرت في الباب.
وكون (يا) للنداء، هو مذهب الفراء(
)، والنحاس(
)، وابن خالويه(
)، ومكي(
)والزمخشري(
)،
 وابن عطية(
).وحجتهم في ذلك السماع؛ إذ جاء ذلك في أشعار العرب، ونثرها:

 فمما جاء في الشعر قول الشاعر:
	0 1_أَلاَ يَا اسْلَمِي يَا هِنْدُ هِنْدَ بَنِي بَدْرِ        
	
	وَإِنْ كَانَ حيَّاناَ عِدًى آخِرَ الدَّهْرِ(
)


  والتقدير عندهم: يا هذه اسلمي، بحذف المنادى.
وكذلك قو ل الآخر:
	11_أَلاَ يَا اسْلَمِي يَا دَارَ مَيَّ عَلَى الْبِلَى        
	
	وَلاَ زَالَ مُنْهَلاًّ بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ(
).


 وقول الآخر:
	12-أَلاَ يَا اسْلَمِي ثُمَّ اسْلَمِي ثُمَّتَ اسْلَمِي       
	
	ثَلاَثُ تَحِيَّاتٍ وَإِنْ لَمْ  تَكَلَّمِـي(
).


   وقول الآخر:
	13- فَقاَلَتْ أَلاَ يَـا اسْمَعْ  نَعِظْكَ بِخُطَّةٍ       
	
	فَقُلْتُ سَمِيـعاً فَانْطِقِي وَأَصِيبِي(
).


والتقدير في هذه الأمثلة كلها: يا هذه، بحذف المنادى.
ومما جاء في النثر: ما حكاه الفراء، أنه سمع بعض العرب يقول: ألا يا ارحمانا، ألا تصدقا علينا؛ قال يعنيني وزميلي(
).

وكذلك قول العرب: ألا يا انزلوا، ألا يا ادخلوا، يريدون: ألا يا هؤلاء انزلوا، ألا يا هؤلاء ادخلوا.(
)
   القول الثاني:
قول طائفة أخرى من العلماء منهم الأصمعي حيث يرون أن (يا) في مثل هذه التراكيب، ليست للنداء، وليست مما حذف منه المنادى؛ بل هي لمجرد التنبيه، وإن كان قبلها تنبيه آخر، فهو من باب التوكيد، وهو مذهب سيبويه، حيث يقول:

«وأما (يا) فتنبيه، ألا تراها في النداء وفي الأمر، كأنك تنبه المأمور، قال الشاعر، وهو الشماخ(
):
	14- أَلاَ اسْقِيَانِي قَبْلَ غَارَةِ سِنْجَـالِ       
	
	وَقَبْلَ مَنَايَا قَدْ حَضَرْنَ وَآجَالِ »(
).


واختاره الأخفش، وأبو علي الفارسي حيث يقول:
«ومن ذلك (يا) التي تلحق المنادى في نحو: يا زيد، ويا عبد الله، ويا رجلا، وتلحق 
غير المنادى أيضا نحو لحاقها في نحو: ﴿ أَلاَ ياَ اسْجُدُوا ﴾  وقوله:
	     يَـا دَارَ سَلْمَى يَـا اسْلَمِي ثُمَّ اسْلَمِي  
	
	...................... .....»(
)


ثم ذكر أبو علي العلة التي بسببها لم يجعل هذه (يا) للنداء الذي حذف منه المنادى، فقال:

«فإن قلت: فلم لا يكون المنادى مرادا محذوفا هنا، كما يحذف المفعول في مواضع من الكلام؟

فالذي يدلك على أنه غير محذوف، وأن التنبيه لحق مثال الأمر للحاجة إلى استعطاف المأمور كالحاجة إلى استعطاف المنادى، قولهم: (هلم)، وبناؤهم الحرف مع الفعل على الفتح، كما أن التنبيه لحق المثال دون المأمور، كذلك قولهم: (ألا يا اسلمي) ونحوه».(
)
وقال –أيضاً-:
«والقول في (هلم): إن الهاء فيها هي من (ها) التي للتنبيه، دخلت على (لُمَّ)، والمراد بها الأمر، مثل: رُدَّ؛ إلا أن (ها) دخلت على فعل الأمر؛ لأنه موضع يحتاج فيه إلى 
استعطاف المأمور لِيُقْبِل على الآمر له، فدخلت (ها) على مثال الأمر، كما دخلت (يا) عليه في نحو قوله: ﴿ أَلاَ ياَ اسْجُدُوا ﴾  (
).
واختار ابن جني أن تكون (يا) هذه للتنبيه حيث يقول:«ومن ذلك (يا) في النداء، تكون تنبيها، ونداء،، في نحو: يا زيد، ويا عبد الله، وقد تجردها من النداء للتنبيه البتة، نحو قوله تعالى: ﴿ أَلاَ ياَ اسْجُدُوا ﴾، كأنه قال:ألا ها اسجدوا، وكذلك قول العجاج(
):
	ياَ دَارَ سَلْـمَى ياَ اسْلَمِـي ثُمَّ اسْلَمِـي   
	
	.................................


إنما هو كقولك: ها اسلمي، وهو كقولهم: (هلم) في التنبيه على الأمر».(
)
وَيُعَدُّ أبو حيان أكثر من انتصر لهذا المذهب حتى نسب إليه، والسبب في منعه أن يكون (يا) للنداء والمنادى محذوف، أن المنادى لا يجوز حذفه عنده؛ لأن الفعل العامل في المنادى قد حذف وجوبا وجر ذلك إلى حذف الفاعل، فلو حذف المنادى، لكان ذلك إجحافا وإخلالا ، ولذلك قال بعد أن ذكر القول الأول:«والذي أذهب إليه، أن مثل هذا التركيب الوارد عن العرب، ليست (يا) فيه للنداء وحذف المنادى؛ لأن المنادى عندي لا يجوز حذفه؛ لأنه قد حذف الفعل العامل في النداء، وانحذف فاعله لحذفه، ولو حذفنا المنادى، لكان في ذلك حذف جملة النداء، وحذف متعلقه، وهو المنادى، فكان ذلك إخلالا كبيرا، وإذا أبقينا المنادى ولم نحذفه، كان ذلك دليلا على[أنَّ](
) العامل فيه جملة النداء.

 وليس حرف النداء حرف جواب كـ(نَعَم) و(لا) و(بلى) و(أجل)، فيجوز حذف الجمل بعدهن؛ لدلالة ما سبق من السؤال على الجمل المحذوفة، فـ(يا) عندي 
في تلك التراكيب حرف تنبيه أكد به(ألا) التي للتنبيه، وجاز ذلك لاختلاف الحرفين، ولقصد المبالغة في التوكيد، وإذا كان قد وجد التوكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ العاملين في قوله:
	16_فَأَصْبَحْنَ لَا يَسْأَلْنَنِي عَـنْ بِمَا بِـهِ(
)   
	
	..........................


والمتفقي اللفظ العاملين في قوله:

	17- ........................
	
	وَلاَ لَلِمَـا بِهِــمْ أَبَــداً دَوَاءُ(
).


وجاز ذلك، وإن عدوه ضرورة أو قليلا، فاجتماع غير العاملين، وهما مختلفا اللفظ يكون جائزا، وليس"يا" في قوله:
	18_ياَ لَعْنَـةُ اللَّهِ والأَقْـوامِ كُلِّهِمُ(
)     
	
	..........................


حرف نداء عندي، بل حرف تنبيه جاء بعده المبتدأ، وليس مما حذف منه المنادى لما ذكرنا»(
). 
إلا أن جعل هذه (يا) للتنبيه يشكل لوجود حرف تنبيه آخر قبله وهو (ألا)، ويجاب عنه أنه جمع بينهما تأكيدا(
).

وقال صاحب أضواء البيان _بعد أن ذكر قول أبي حيان هذا_:«وما اختاره له وجه من النظر»(
). 

ثم قال:«ومما له وجه من النظر عندي في قراءة الكسائي، أن يكون قوله: يسجدوا، فعل مضارع حذفت منه نون الرفع، بلا ناصب، ولا جازم، ولا نون توكيد، ولا نون وقاية»(
).
وما قاله من حذف نون الرفع بلا موجب الحذف لغة صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال(
).
القول الثالث:

وهو قول ابن مالك، حيث جعل (يا) في هذه التراكيب للنداء محذوف المنادى إن وليها أمر أو دعاء؛ لكثرته قبلهما، قال:

 «وكان حق المنادى أن يمنع حذفه؛ لأن عامله قد حذف لزوما، فأشبه الأشياء التي حذف عاملها وصارت هي بدلا من اللفظ به، كـ (إياك) في التحذير، وكـ (سقيا له) في الدعاء، إلا أن العرب أجازت حذف  المنادى، والتزمت في حذفه بقاء (يا) دليلا عليه، وكون ما بعده أمرا أو دعاء؛ لأن الآمر والداعي محتاجان إلى توكيد اسم المأمور 
 والمدعو بتقديمه على الأمر والدعاء، فاستعمل النداء قبلهما كثيرا، حتى صار الموضع منبها على المنادى إذا حذف وبقيت (يا)، فحسن حذفه لذلك».(
)
 واستدل لما ذهب إليه بشواهد حذفت منها المنادى قبل الأمر أو الدعاء، فمما جاء الحذف فيه قبل الأمر، قوله تعالى في قراءة الكسائي:﴿ أَلاَ ياَ اسْجُدُوا ﴾، أراد: ألا يا هؤلاء اسجدوا.
  ومما جاء الحذف فيه قبل الدعاء، قول الشاعر:
	يـاَ لَعْنَـةُ اللَّـهِ والْأََقْـواَمِ كُلِّهِمُ        
	
	وَالصَّالِحِينَ عَلَى سِمْعَانَ مَنْ جاَِر(
).


ويرى البحث أن (يا) هذه للتنبيه؛ لأن جعلها نداء يؤدي إلى كثرة الحذف؛ وذلك كما سبقت الإشارة إليه من أن عامل المنادى محذوف لزوما، فانحذف معه فاعله، فإذا حذفنا المنادى أيضا كان ذلك إجحافا، ولذلك قال السمين الحلبي:«والمرجح، أن تكون للتنبيه؛ لئلا يؤدي إلى حذفٍ كثيرٍ من غير بقاء ما يدل على المحذوف، ألا ترى أن جملة النداء حذفت فلو ادعيت حذف المنادى كثر الحذف، ولم يبق معمول يدل على عامله، بخلاف ما إذا جعلتها للتنبيه»(
).
 ويؤيد ذلك رد ابن جني على أبي العباس الذي يرى أن (يا) هذه للنداء فيقول:«وأما قول أبي العباس: إنه أراد: ألا يا هؤلاء اسجدوا، فمردود عندنا».(
) 

  كما أنه حذفت الألفان _ألف (يا)، وألف الوصل -  في الخط في رسم المصحف فلو جعلناها للنداء، كثر الحذف، بخلاف ما لو جعلناها للتنبيه. 

المبحث الحادي عشر: معنى (أنْ) في قوله تعالى: ﴿((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (﴾(
) 
قال الله تعالى: ( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((( (((( ((((( ((((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( ( 
الشاهد في قوله تعالى: ( ((( ((((((((( ( (، حيث اختلف في معنى "أَنْ"
 قال السيرافي رحمه الله:

« فإن سأل سائل فقال: معنى دخول اللام في " ليكون" وأي لام هي؟ وما تقدير الكلمة؟ فإن الجواب في ذلك أن معناه تركوا جعل النصب بالألف لئلا يكون مثله في الجمع، كأن تركهم جعل النصب بالألف في التثنية أن تلزمهم جعلهم بالألف في الجمع، كقوله تعالى: ﴿((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (﴾، ومعناه: كراهة أن تضلوا، وبعضهم يقول: لئلا تضلوا...»(
).

في هذا النص أورد السيرافي قوله تعالى: ﴿ ((( ((((((((( (﴾ والخلاف الدائر بين العلماء، وقد بين أن لهم في ذلك قولين:

القول الأول:
قول البصريين حيث ذهبوا إلى أن جملة "أن تضلوا" في محل النصب، أي: يبين الله لكم ضلالا، وهو مضاف إلى مضاف محذوف هو المفعول لأجله، وتقدير الآية: يبين الله لكم الكلالة كراهة أن تضلوا فيها أي في حكمها (
) .

القول الثاني:

قول الكسائي ووافقه الفراء وغيرهما من الكوفيين (
)  حيث ذهبوا إلى أن المصدر في محل جر فتقدير الآية:يبين الله لكم بأن لا تضلوا، أو لئلا تضلوا، فحذفت "لا" بعد "أن"، مستدلين على ما ذهبوا إليه بالأدلة الآتية:

1- أن حذف "لا" شائع وذائع في كلام العرب ،كما قال الشاعر:

رَأَيْـنَا مَـا يَرَى الْبُصَـرَاءُ فِيهَـا   فَآلَيْنَـا عَلَيْهَـا أَنْ تُبَاعَـا (
)
حيث رأوا أن التقدير: أن لا تباعا.

2- كما استدلوا بحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما كما قال أبو عبيد: رويت للكسائي حديث ابن عمر وهو: " لا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة"(
)  فاستحسنه.

وقد رد البصريون قول الكوفيين بحجة أن "لا" لا يجوز إضمارها؛ لأنها حرف جاء لمعنى النفي.

القول الثالث:
قول بعض النحويين حيث ذهبوا إلى أن "أن تضلوا" مفعول "يبين"، ومعنى الآية: يبين الله لكم الضلالة فتجتنبوها؛ لأنه إذا بين الشر اجتنب، وإذا بين الخير ارتكب (
) .

ويرى البحث رجحان قول البصريين؛ لأن حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه أشيع وأكثر من حذف "لا" النافية.
المبحث الثاني عشر: الأوجه الجائزة في ’إِذن‘(
)  إذا تقدمتها الواو والفاء.

قال الله تعالى: ﴿((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((
) 

الشاهد في قوله تعالى: ﴿ ((((((( (( (((((((((((  (، حيث قرئ "يلبثون" بالإلغاء، و"يلبثوا" بالإعمال (
) 
قال السيرافي رحمه الله:

’’وكذلك قال الله عز وجل: ( وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا)، وفي قراءة ابن مسعود: " لا يلبثوا"، فشبه أصحابنا "إذن" في الحروف الناصبة بـ "ظننت" وأخواتها في الأفعال العاملة؛ وذلك أن "ظننت" متى قدمت على مفعوليها عملت لا غير، كقولك: ظننت زيدا قائما، وإذا قدم عليها المفعولان أو أحدهما فيها جاز الإعمال والإلغاء جميعا، وكذلك "إذن" إذا قدمت عملت لا غير، وإذا تقدمتها الواو والفاء جاز فيها الإعمال والإلغاء.

فإن قال قائل ما العلة التي من أجلها جاز الإلغاء في "ظننت" و"إذن" إذا كان على الحد الذي وصفته؟

فالجواب في ذلك: أنك إذا قلت: ظننت زيدا منطلقا، فقد بدأت بفعل لا بد من إعماله؛ لأنه واقع بعده، وذلك قولك: ظننت زيدا منطلقا، فإذا قدمت "زيدا" فقد بدأت به على لفظ اليقين والإخبار، فجاز أن يجرى على سنن ابتدائك، ويلغى الفعل المتأخر إذا كان مما يلغى؛ لأن الأول قد تعلق لمعنى يوجب رفعه، وذلك قولك: زيد ظننت منطلق، وزيد منطلق ظننت، كأنك قلت: زيد منطلق في ظني، كما تقول: زيد منطلق عندي، وأنت تريد في رأيي واعتقادي، وهذا كلام مستعمل، أعني إذا قلت: زيد منطلق عندي وأنت تريد: في ظني واعتقادي، فإذا نصبت مع التقديم فقلت: زيدا ظننت منطلقا، وزيدا منطلقا ظننت، فكأنك قدمت اللفظ مريدا لتأخيره معتمدا على الظن الذي أخرته.

وكذلك "إذن" بعد الواو والفاء تجري هذا المجرى، وذلك لأن الواو والفاء لا تكونان إلا متعلقتين بما قبلهما، و"إذن" إذا كان قبلها محتاجا إلى ما بعدها لم تعمل، وذلك قولك: زيد إذن يقوم، وإن زيدا إذن ينطلق، والله إذن لا يقوم، ألغيت "إذن" لحاجة ما قبلها إلى ما بعدها، فإذا كان قبلها واو أو فاء، وجعلت الكلام الذي بعدها في تقدير الحاجة إلى ما قبلها ألغيت "إذن"؛ لأن الواو للعطف، فكأن ما بعد "إذن" من تمام ما قبلها وإذا جعلت الواو مستأنفة جعلت لها حكم نفسها وصارت كجملة معطوفة على جملة‘‘(
) . 

في هذا النص ذكر السيرافي الأوجه الجائزة في "إذن" إذا تقدمتها الواو أو الفاء، مستشهدا بالآية السابقة في نصه على القراءتين، حيث قرأ أبي بن كعب وابن مسعود "يلبثوا" بالإعمال، وقرأ الجمهور "يلبثون" بالإلغاء، وقد ذكر فيها وجهين:

الوجه الأول: الإلغاء: وهو الأجود.

قال المرادي في جواز الوجهين وأن الإلغاء أجود: ’’ والرفع أجود الوجهين، وبه قرأ السبعة، وفي الشواذ: "وإذن لا يلبثوا" على الإعمال‘‘(
) 
وقد ذكر العلماء أن علة إلغاء "إذن" في الحالة المذكورة هو وقوعها بعد الواو، فجاز فيها الإلغاء؛ لتوسطها في الكلام، كما أنها إذا وقعت في آخر الكلام، ألغيت.

قال السيرافي: ’’و"إذن" إذا كان قبلها محتاجا إلى ما بعدها لم تعمل، وذلك قولك: زيد إذن يقوم، وإن زيدا إذن ينطلق، والله إذن لا يقوم، ألغيت "إذن" لحاجة ما قبلها إلى ما بعدها، فإذا كان قبلها واو أو فاء، وجعلت الكلام الذي بعدها في تقدير الحاجة إلى ما قبلها ألغيت "إذن"؛ لأن الواو للعطف، فكأن ما بعد "إذن" من تمام ما قبلها‘‘(
) 
وقال العكبري: ’’ المشهور فتح الياء والتخفيف وإثبات النون على إلغاء "إذن"؛ لأن الواو العاطفة تصير الجملة مختلطة بما قبلها، فيكون "إذن" حشوا‘‘(
) 
وقد وجه العلماء إلغاء "إذن" ثلاثة توجيهات، وهي:

أحدها: أنها توسطت بين المعطوف والمعطوف عليه، فقد عطف على الفعل، وهو مرفوع لوقوعه خبرَ "كاد" والفعل في خبر "كاد" واقع موقع الاسم فيكون "لا يلبثون" عطفا على "ليستفزونك"(
) 
قال الزمخشري: ’’ فإن قلت: ما وجه القراءتين؟ قلت: أما الشائعة – يعني رفع الفعل- فقد عطف فيها الفعل على الفعل، وهو مرفوع لوقوعه خبرَ "كاد"، والفعل في خبر "كاد" واقع موقع الاسم‘‘(
) 
الثاني: أنها متوسطة بين قسم محذوف وجوابه ، والفعل "لا يلبثون" ليست منصبة عليه من جهة الإعراب، فألغيت لذلك، والتقدير: والله إذن لا يلبثون (
) .

الثالث: أنها توسطت بين مبتدأ محذوف وخبره، فألغيت لذلك، والتقدير: وهم إذن لا يلبثون (
) .

الوجه الثاني: الإعمال. 

أما نصبه على الإعمال فبـ"إذن" عند الجمهور، وبـ"أن" مضمرة بعدها عند غيرهم، ووجهه أنه لم يجعل الفعل معطوفا على ما تقدم ولا جوابا ولا خبرا (
) .

قال السيرافي: ’’وإذا جعلت الواو مستأنفة جعلت لها حكم نفسها وصارت كجملة معطوفة على جملة‘‘(
) .

وقال الزمخشري: ’’وأما قراءة أبي –يعني بالنصب على الإعمال- ففيها الجملة التي هي: "إذن لا يلبثون"، عطف على جملة قوله: وإن كادوا ليستفزونك‘‘(
).

وقد فصل بعضهم بقوله: إن كان العطف على ما له محل ألغيت، نحو: إن تزرني أزرك وإذن أحسنْ إليك، بجزم "أحسنْ" عطفا على جواب الشرط، وإن كان على ما لا محل له، فالأكثر الإلغاء كالآية(
). 
المبحث الثالث عشر: إعراب ’مثلَ‘ في قوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((  ( (
)  

قال الله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( (
الشاهد في قوله تعالى: "مثلَ"، حيث وجهت هذه القراءة (
) بالتوجيهات الآتية: 

قال السيرافي رحمه الله:

’’ فأما قوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( (، ففيها وجهان:

أحدهما: أن "مثل" مبني بإضافته إلى غير متمكن، وهو: ما أنكم تنطقون، كما قال النابغة:

عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصِّبَا    فَقُلْتُ أَلَمَّا تَصْحُ وَالشِّيبُ وَازِعُ (
) 
وينشد بالخفض...

والوجه الثاني: في قوله: ( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( (، أن "مثلَ" منصوب على الحال، كأنه قال: إنه لحق مشبها لذلك‘‘(
).
في هذا النص المذكور وجه السيرافي "مثل" -في الآية المذكورة على قراءة من قرأ بالنصب - توجيهين، غير أن في توجيه الآية أقوالا أخر غير التي ذكرها السيرافي:

التوجيه الأول: أن "مثل" في الآية مبني، واختلف هؤلاء في سبب بنائه على قولين:

القول الأول:
أنه مبني حين أضيف إلى غير متمكن و(ما) زائدة للتوكيد والإضافة هي إلى "أنكم تنطقون" وهو قول سيبويه (
)  
القول الثاني:
 أنه مبني على الفتح لكون "مثل" و"ما" اسما واحدا، فلما جعلا شيئا واحدا بني "مثل" على الفتح وهو قول المازني(
) 
قال ابن جني: ’’وأخبرنا أبو علي أن أبا عثمان ذهب في قوله تعالى: ﴿((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( (، إلى أنه جعل "مثل" و"ما" اسما واحدا، فبني على الفتح، وهما جميعا عنده في موضع رفع لكونهما صفة لـ"حق"‘‘(
) 
التوجيه الثاني: أن "مثل" في الآية منصوب، واختلفوا في إعرابه حينئذ على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه منصوب على الحال –وهو التوجيه الثاني الذي وجه به السيرافي الآية-، إما من النكرة الذي هو "حق" وهو قول الجرمي، وقد أجاز هو وسيبويه مجيء الحال من النكرة، وإما من المضمر المرفوع في قوله: "لحق" و"ما" في هذه الحال زائدة و"مثل" مضاف إلى "أنكم"؛ لأن المجرور بالمضاف حقه الإفراد إذا لم يكن المضاف ظرفا يقتضي الجملة، ومنع من الصرف لإضافته إلى غير متمكن والإضافة هنا غير محضة(
)  
القول الثاني
أن انتصاب "مثل" هنا على حذف الكاف، إذ تقدير الكلام: إنه لحق كمثل ما أنكم تنطقون، و"ما" زائدة، والتقدير: كمثل نطقكم، وهو قول بعض الكوفيين وهذا الوجه غير جائز عند البصريين(
) .
القول الثالث:

قول الزجاج والفراء حيث ذهبا إلى أن "مثل" منصوب على التوكيد أي: لحق حقا مثل نطقك، قال الفراء(
) :’’ ومن نصبها جعلها في مذهب المصدر كقولك: إنه لحق حقا، وإن العرب لتنصبها إذا رفع بالاسم فيقول: مثلَ عبد الله، وعبد الله مثلَك وأنت مثلَ عبد الله، وعلة النصب أن الكاف قد تكون داخلة عليها، فتنصب إذا ألغيت الكاف‘‘(
) 
ويرى البحث رجحان قول سيبويه؛ لأنه أسلم من الانتقاد، قال أبو جعفر: ’’ وهذه أقوال مختلفة إلا قول سيبويه‘‘(
) 
المبحث الرابع عشر: مجيء (هل) بمعنى (قد).

قال الله تعالى: ( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ((( (   (
)  
الشاهد في قوله تعالى: ( (((( (((((( (، حيث ذكر السيرافي أنه يجوز أن يكون بمعنى "قد" وقد اختلف في ذلك-أعني مجيء "هل" بمعنى "قد".

قال السيرافي رحمه الله:

’’ وأما "هل"، فإنها تكون استفهاما، كقولك: هل زيد قائم؟، وتكون بمعنى "قد"، كقوله عز وجل: ( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (، ومعناه: قد أتى على الإنسان‘‘(
) 
ذكر السيرافي في النص المذكور أن "هل" تأتي بمعنى "قد"، وقد اختلف النحويون في مجيئها بهذا المعنى على قولين:

القول الأول:

أن "هل" تأتي بمعنى "قد"، مستشهدين على ذلك بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذه الآية التي معنا:’’ ليتها كانت فلم نبتل‘‘،وبقول الشاعر:

سَائِلْ فَوَارِسَ يَرْبُوعِ بِشَدَّتِنَا        أَهَلْ رَأَوْنَا بِوَادِي الْقُفِّ ذِي الْأَكَمِ (
)
وقد ذهب إلى هذا القول جمع من العلماء منهم ابن عباس وقتادة والكسائي والفراء والمبرد وابن مالك والزمخشري(
) ، قال الفراء بعد أن ذكر الآية هذه:’’ معناه: قد أتى على الإنسان، و"هل" قد تكون جحدا، وتكون خبرا، فهذا من الخبر؛ لأنك قد تقول: فهل وعظتك؟ فهل أعطيتك؟ تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته، والجحد أن تقول: وهل يقدر واحد على مثل هذا؟‘‘(
) 
القول الثاني:

أن "هل" لا تأتي بمعنى "قد" ومن الذين ذهبوا إلى هذا القول مكي حيث يقول:’’ قيل "هل" بمعنى "قد" ، والأحسن أن تكون "هل" على بابها للاستفهام الذي معناه التقرير، وإنما هو تقرير لمن أنكر البعث، فلا بد أن يقول: نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه، فيقال له: من أحدثه بعد أن لم يكن وكونه بعد عدمه، كيف يمتنع عليه بعثه وإحياؤه بعد موته؟ وهو معنى قوله: ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
)  أي فهلا تذكرون فتعلمون أن من أنشأ شيئا بعد أن لم يكن على غير مثال، قادر على إعادته بعد عدمه وموته‘‘(
) 
ويرى البحث أن المسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن مدخول "هل" لا يخلو أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، فإن دخلت على الجملة الاسمية لم يصح أن تكون بمعنى "قد"؛ لأن "قد" مختصة بالأفعال، وإن دخلت على الجملة الفعلية فالغالب أن تكون استفهاما محضا(
).  
المبحث الخامس عشر: الفاء في ’’فجاءها‘‘ معناها وإعرابها.
قال الله تعالى: ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((   (
)   ( 

والشاهد في قوله تعالى ( ((((((((((( (، حيث اختلفوا في معنى الفاء وإعرابها.

قال السيرافي رحمه الله:

’’ قال الله تعالى: ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (، فقال قائل:

كيف يحيي الله الناس بعد الهلاك على موضع الفاء من اتصال الثاني بالأول ومجيئه بعده؟

فالجواب: أن دخول الفاء في هذا الموضع ونحوه، يجري مجرى الفاء في جواب الشرط، وجواب الشرط قد يكون متأخرا في الكلام ومتقدما في العامل، كقول العاقل:

من يظهر منه الفعل المحكم فهو عالم به، ومن يقتصد في نفقته فهو عاقل.

ومعلوم أن العلم بالفعل المحكم قبل ظهوره، وعقل المقتصد قبل الاقتصاد، وإنما تقدير ذلك من يظهر منه الفعل المحكم فيحكم له أنه عالم به.

وكذلك لو جعلناه خبرا فقلنا: زيد فقد ظهر منه الفعل المحكم، فهو عالم به أو فهو محكوم له بالعلم بعد ظهور ذلك، فكذلك قوله تعالى:  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (، أي: لما أهلكها الله تعالى، حكم بأن البأس جاءها بياتا أو بالنهار ونحو هذا في القرآن والكلام...

وقال الفراء في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ( : إذا كان الشيئان يقعان في حال واحدة، نسقت بأيهما شئت على الآخر بالفاء، كقولك: أعطيتني فأحسنت، وأحسنت فأعطيتني، لا فرق بين الكلاميين؛ لأن الإحسان والإعطاء فيهما واحد.

قال أبو سعيد: وهذا شبه الذي بدأت به في تفسير الآية؛ لأنا متى جعلنا أحدهما شرطا، جاز أن يجعل الآخر جوابا، فدخل الفاء من حيث جاز أن يكون جوابا، كقولك: إن أعطيت أحسنت، وإن أحسنت أعطيت، وإن تعط فأنت محسن، وإن تحسن فأنت معط‘‘(
) 
ظاهر الآية التي أوردها السيرافي أن مجيء البأس بعد الإهلاك وعقيبه؛ لأن الفاء تفيد ذلك، ولذلك اختلفوا في توجيه هذه الآية.

القول الأول:

قول الكوفيين حيث ذهبوا إلى أن الفاء تأتي بمعنى الواو فلا تفيد الترتيب، ومعلوم أن الواو تفيد مطلقا الجمع، وعلى هذا القول فلا إشكال في الآية (
)، قال الفراء: ’’ وقوله: أهلكناها فجاءها، قد يكونان خبرا بالواو: أهلكناها وجاءها البأس بياتا‘‘(
)  

القول الثاني:

قول جمهور النحاة حيث ذهبوا إلى الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وعلى هذا القول فالآية مشكلة، وقد وجهها هؤلاء بتوجيهات (
) ، منها:

أولا: أن في الآية حذفا إذ تقديرها: أردنا إهلاكها، كما في قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (، وقوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (، وقوله صلى الله عليه وسلم: ’’ إذا دخل أحدكم الخلاء فليسم الله‘‘(
)  فالإرادة محذوفة في هذه الأماكن كله، فكذلك الحال في الآية التي معنا.

غير أن هذا القول ترده الآية التي بعدها  وهي قوله تعالى( ((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((( (، مما يدل أن البأس والهلاك وقعا.

ثانيا: أن المراد بالإهلاك هنا: الخذلان وعدم التوفيق، فنشأ عن ذلك هلاكهم، فعبر بالمسبب عن السبب
القول الثالث: 

 أن الفاء هنا ليست عاطفة وإنما هي تفسيرية واستدلوا لهذا الوجه بقولهم: توضأ فغسل وجهه ثم يديه، فالفاء هنا لا تفيد التعقيب وإنما هي للتفسير (
) .

القول الرابع: 

أن الفاء هنا تفيد ترتيب القول فقط، فكأنه أخبر عن قرى كثيرة أهلكت ثم بين أنه كان من أمرها مجيء البأس.

القول الخامس:
قول الفراء حيث ذهب إلى أن الإهلاك هو مجيء البأس، ومجيء البأس هو الإهلاك، فلما كانا متلازمين، لم تبال بأيهما قدمت في الرتبة، كقولك: شتمني فأساء، وأسأء فشتمني، فالإساءة والشتم شيء واحد، كما جوز أن يكون حذف "كان"، وفي ذلك يقول: ’’ يقال: إنما أتاها البأس من قبل الإهلاك، فكيف تقدم الهلاك؟ قلت: لأن الهلاك والبأس يقعان معا، كما تقول: أعطيتني فأحسنت، فلم يكن الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله إنما وقعا معا، فاستجيز ذلك، وإن شئت كان المعنى، وكم من قرية أهلكناها فكان مجيء البأس قبل الإهلاك، فأضمرت "كان"‘‘ (
).

ووجه ابن عصفور الآية بأن المراد من الإهلاك هنا الإهلاك غير المستأصل، فجاء البأس بعده فأُهلكت القرية هلاك استئصال (
) 
المبحث السادس عشر: كسر ثاء ’’حيث‘‘ وإعرابها
قال الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((( (((((( (( ((((((((((( ((((( ( (
) 
الشاهد في قوله تعالى: ( ((((( (((((( (، حيث قرأ بكسر الثاء (
) ، ووجه السيرافي هذه القراءة بتوجيهين.

قال السيرافي رحمه الله:

’’ وقد حكى الكسائي عن بعض العرب أنهم يكسرون "حيث"، فيقولون: ( ((((( (((((( (( ((((((((((( (((((   (فيضيفونها إلى جملة ويكسرونها مع ذلك، والأمر في هذه اللغة عندي أنهم شبهوها بأسماء الزمان إذا أضيفت إلى غير متمكن، فيجوز بناؤها وإعرابها، كقوله عز وجل: ( (((((( (((((( (((((((((( ( (، و"يومَئذ (
) ، كما قال النابغة:

عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ على الصبا    وقلت ألمّا تصح والشيب وازع

ويروى: على حينِ، فمن قال: على حينِ، جره بـ(على)، ومن قال: على حينَ، بناه؛ لأنه أضافه إلى غير متمكن.

وفي كسرة "حيثِ" وجه آخر عندي: أن يكون الذين كسروها فعلوا ذلك لالتقاء الساكنين، لا للعامل على ما يجب في التقاء الساكنين من الكسر‘‘ (
) 
في هذا النص ذكر السيرافي قراءة من كسر ثاء "حيث"، ووجهها بتوجيهين:
التوجيه الأول:

أنه كسر تشبيها له بأسماء الزمان إذا أضيفت إلى غير متمكن، فيجوز حينئذ بناؤه وإعرابه، وكسر الثاء من "حيث" لغة بني الحارث، وبني فقعس، قال الكسائي: ’’ وسمعت في بني الحارث بن أسد بن الحارث بن ثعلبة، وفي بني فقعس كلها يخفضونها في موضع الخفض، وينصبونها في موضع النصب، فيقول: من حيثِ لا يعلمون، وكان ذلك حيثَ التقينا‘‘(
)  
التوجيه الثاني:

أن يكون الذين كسروها إنما فعلوا ذلك لالتقاء الساكنين، لا للعامل على ما يجب في التقاء الساكنين من الكسر(
)  
المبحث السابع عشر: إفادة اللام الداخلة على الفعل المضارع.

قال الله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ( (
) 
الشاهد في قوله تعالى: ( ((((((((( (، حيث اختلف البصريون في معنى اللام الداخلة على المضارع الواقع خبرا لـ"إنَّ"

قال السيرافي رحمه الله: 

’’ فإن قال قائل: فإذا قلت: إن زيدا ليقوم، فهل الفعل لأحد وقتين مبهمين أم هو للحال؟

فالجواب في ذلك: أن أصحابنا على قولين:

قال بعضهم: اللام تقصر الفعل المضارع في خبر "إِنَّ" على الحال، واستدل على ذلك بقول سيبويه: حتى كأنك قلت: إن زيدا لفاعل، فيما يريد من المعنى، فقال: قد علمنا أنا إذا قلنا: إنَّ زيدا لفاعل، فإنما يريد به الحال، وقد قال لنا: إن قولنا: إن عبد الله ليفعل، كقولك: إن عبد الله لفاعل، فصح بهذا الكلام أن اللام تقصر الفعل المضارع على الحال.

وقالت طائفة أخرى من أصحابنا: إن اللام لا تقصر الفعل المضارع على الحال، وأجازوا أن تقولوا: إن عبد الله لسوف يقوم، واستدلوا على صحة ذلك بقوله عز وجل: ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (، فقالوا: لو كانت اللام تقصر الفعل على الحال لم يجز أن تقول: (ليحكم بينهم)، كما أن السين وسوف لما قصرتا الأفعال المضارعة على الاستقبال، لم يجز أن يقول القائل: إن زيدا سوف يقوم الآن؛ لأنه لا يجمع بين معنيين متضادين‘‘(
) 
في هذا النص ذكر السيرافي الخلاف الواقع بين البصريين في اللام الداخلة على المضارع الواقع خبرا لـ"إنّ"، فذكر أنهم اختلفوا على قولين:

القول الأول:

قول طائفة من البصريين حيث ذهبوا إلى أن اللام هذه تقصر الفعل على الحال بعد أن كان مبهما، مستدلين على ما ذهبوا إليه بقول سيبويه: حتى كأنك قلت: "لحاكم فيها"، يريد من المعنى: إن زيدا لحاكم، فهو للحال (
) .

القول الثاني:

قول طائفة أخرى من البصريين حيث ذهبوا إلى أن اللام هذه لا تقصر المضارع لأحد الوقتين مستدلين بالآية السابقة، ووجه الاستشهاد فيها أن الحكم بين المختلفين لا يكون إلا يوم القيامة، وهو لم يأت بعد، فلو كانت اللام هذه تقصر الفعل على الحال لم يجز أن يقول: "ليحكم بينهم" (
)  .

وقد أجاب أصحاب القول الأول على هذا التعليل بأن الحكم في هذه الآية لما كان محقق الوقوع؛ لأنه من الله سبحانه وتعالى، نزل منزلة المشاهد الحاضر (
) .

 وقد اختار السيرافي القول الثاني حيث يقول: ’’واللام فيما زعم هذا الزاعم تدخل على المضارع الذي يصلح لوقتين، فتقصر على أحدهما، كما تدخل السين وسوف عليه فتقصره على الآخر، فقلنا: لو كانت اللام التي الفعل على أحد الوقتين، فإذا قصرته على أحد الوقتين لفظا لم يجز أن تجعله للآخر، فتقول: إن زيدا ليقوم غدا، مع دخول اللام، كما لا يجوز أن تقول: إن زيدا سوف يقوم غدا؛ لأن "سوف" قد أخرجت الفعل إلى المستقبل وقصرته عليه، وهذا القول الثاني أقرب عندي‘‘ (
) .

والذي يميل إليه البحث أن اللام في هذه الحال لمجرد التأكيد، أما كون الفعل للحال أو للمستقبل في هذه الآية ، فيفهم بقرائن أخر ، وذلك أن من المعلوم أن الحكم بين الخلائق لا يكون في هذه الحياة، وقد جاء في الآية ما يدل على أن الفعل المضارع للاستقبال وذلك قوله تعالى "يوم القيامة" 
(�) سورة يوسف من الآية (31).


(�) البيت من الطويل، وهو لسحيم عبد بني الحسحاس في الإنصاف سر صناعة الإعراب 1/267، والإنصاف 1/168، وخزانة الأدب 1/267. 


(�)  البيتان من الكامل، وبحثت عنهما ولم أقف على قائلهما، وهما  في الأشباه والنظائر 3/123، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 1/191.


والشاهد في قوله: ما هم أولادَهم، حيث أعمل (ما) عمل (ليس).


(�) ينظر: شرح السيرافي المخطوط 1/447.


(�) ينظر: الكتاب 1/103، ومعاني القرآن للزجاج 3/107، والإنصاف 1/165، والتبيين ص 324.


(�) سورة المجادلة من الآية (2).


(�) إنما تعمل (ما) عمل (ليس) عند الحجازيين بشروط أربعة:


أحدها: أن لا يقترن اسمها بـ (إِنْ) الزائدة، فإن اقترن بها بطل عملها وجوبا عند البصريين كما قال الشاعر:


بَنِي غُدَانَةَ مَا إِنْ أَنْتُمُ ذَهَبٌ   وَلاَ صَرِيفٌ وَلَكنْ أَنْتُمُ خَزَفٌ.


برفع (ذهب) على الإهمال، وإنما لم تعمل حينئذ؛ لأنها محمولة على (ليس) في العمل، و(ليس) لا يقترن اسمها بـ (إِنْ)


الثاني: أن لا ينتقض نفي خبرها بـ (إلا)، فإن انتقض بطل عملها، كما قال تعالى:﴿... وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ...﴾ (القمر: من الآية50).


الثالث: أن لا يتقدم الخبر على الاسم، فإن تقدم بطل العمل، كقول الشاعر:


وَمَا خُذَّلٌ قَوْمِي فَأَخْضَعَ لِلْعِدَى  وَلَكِنْ إِذَا أَدْعُوهُمُ فَهُمُ هُمُ .


الرابع: أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل عملها، كما في قول الشاعر:


وَقَالُوا تَعَرَّفْهَا الْمَنَازِلَ مِنْ مِنًى    وَماَ كُلَّ مَنْ وَافَى مِنًى أَنَا عَارِفُ.


ينظر: الارتشاف 3/1197-1201، وشرح قطر الندى ص 156-157، وشرح شذور الذهب لابن هشام ص 182، وشرح الأشموني 1/254-258، وشرح التصريح 1/261-266. 


(�) ينظر: الإنصاف 1/166، والتبيين ص 324-325، وشرح المفصل لابن يعيش 1/268. 


(�) ينظر: المقتضب 2/450.


(�) ينظر: الإنصاف 1/165، والتبيين ص 324، وشرح المفصل لابن يعيش 1/268، وشرح التصريح 1/261.


(�) ينظر: معاني القرآن 2/42.


(�) ينظر: الإنصاف 1/165، والتبيين ص 325، وشرح المفصل لابن يعيش 1/268.


(�) ينظر: الإنصاف 1/166، والتبيين ص 325.


(�) ينظر: الإنصاف 1/166، والتبيين ص 325.


(�) ينظر: المرجعان السابقان.


(�) ينظر: الإنصاف 1/167.


(�) سورة ص من الآية (3).


(�) وهي قراءة الضحاك وأبي المتوكل والجحدري وابن يعمر وعيس بن عمر وأبي السمال


(�) البيت من مجزوء الكامل، وهو لسعد بن مالك في الكتاب 1/102، وشرح أبيات سيبويه 2/8، وشرح التصريح 1/268، والدرر 1/248، وبلا نسبة في الإنصاف 1/367، ورصف المباني ص 266.


(�) القائل هو سيبويه.


(�) ينظر: السيرافي المخطوط 1/450، والكتاب 1/102.


(�) اشترط الجمهور لعمل (لات) عمل (ليس) شرطين: أحدهما: كون معموليهما اسمي زمان، ثانيهما: حذف أحدهما، والغالب في المحذوف كونه المرفوع.


ينظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص 187، وشرح التصريح 1/269.


(�) اختلف في حقيقة (لات) إلى ثلاثة مذاهب:


الأول: أنها كلمة واحدة فعل ماض، ثم اختلف هؤلاء على قولين:


 أحدهما: أنها في الأصل بمعنى نقص، من قوله تعالى: ( (( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( (     ( الحجرات: من الآية14)، فإنه يقال: (لات يليت) كما يقال: أَلَتَ يَأْلت، وقد قرئ بهما، ثم استعملت للنفي. 


ثانيهما: أن أصلها (لَيِسَ) بكسر الياء، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وأبدلت السين تاء.                                                                            


الثاني: أنها كلمتان: (لا) النافية، والتاء لتأنيث اللفظة كما في (ثَمَّتَ) و(رُبَّتَ)، وإنما وجب تحريكها لالتقاء الساكنين، وهو قول الجمهور، واستدلوا بأنه يوقف عليها بالتاء والهاء، وأنها رسمت منفصلة عن الحين، وأن التاء قد تكسر على أصل حركة التقاء الساكنين، ولو كانت فعلا ماضيا لم يكن للكسر وجه


الثالث: أنها كلمة وبعض كلمة؛ وذلك أنها (لا) النافية، والتاء زائدة في أول الحين، وهو قول أبي عبيدة وابن الطراوة، واستدل أبو عبيدة بأنه وجدها في مصحف عثمان رضي الله مختلطة بـ (حين) في الخط.


ينظر: شرح التصريح 1/269، وحاشية الدسوقي 2/111-112.


(�) قال السيرافي: «يعني لا تستعمل (لات) إلا مع الحين أظهرت الحين بعدها مرفوعا أو منصوبا، وهي العاملة». ينظر: الصفحة السابقة.


(�) ينظر: الكتاب 1/102، وشرح الرضي على الكافية 2/197، والارتشاف 3/1211، وحاشية الدسوقي 2/113.


(�) ذكر ابن هشام أنها تعمل في ثلاث كلمات، وهي: (الحين) بكثرة، و(الساعة) و(الأوان) بقلة. ينظر: شرح شذور الذهب ص 187.


(�) ينظر: المسائل البصريات ص 601_603، والارتشاف 3/1211، وحاشية الدسوقي 2/113، ويظهر من كلام أبي علي في بعض كتبه أنه يذهب مذهب سيبويه في أنها تعمل في الحين خاصة حيث قال_ بعد أن ذكر الآية التي معنا وتقديرها_:«ويقوي ذلك ما حكاه (يعني بذلك سيبويه)، من أن (لات) إنما تستعمل مع الحين خاصة». ينظر: الشيرازيات 2/480.


(�) ينظر: حاشية الدسوقي 2/113.


(�) ينظر: معاني القرآن 2/492، وشرح الكافية للرضي 2/197، والارتشاف 3/1211، والدر المصون 9/351، وشرح التصريح 1/269، وحاشية الدسوقي 2/112.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية 2/197.


(�) ينظر: الارتشاف 3/1211، والدر المصون 9/350-351، والتصريح 1/269، وحاشية الدسوقي 2/112.


(�) سورة هود من الآية (111).


وهي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبي بكر عن عاصم، وابن محيص.


وأما (لمَا)، فذهب الفراء إلى أن اللام فيها هي اللام الداخلة على خبر (إِنْ)، و(ما) موصولة بمعنى (الذي)..، والجملة من القسم المحذوف وجوابه الذي هو (ليوفينهم) صلة (ما).


وقيل: (ما) نكرة موصوفة، وهي لمن يعقل، والجملة القسمية وجوابها قامت مقام الصفة؛ لأن المعنى: وإنْ كلاًّ لخلق موفى عمله، ورجح الطبري هذا الرأي واختاره.


ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 12/597، تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى 1422هـ-2001م، ومعجم القراءات 4/147.


(�) ينظر: شرح السيرافي- المخطوط- 4/12.


(�) ينظر: الإنصاف 1/195_196، والتبيين ص 351_352، وشرح ابن طولون على ألفية ابن مالك 1/259، وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني 4/60، والهمع 2/183.


(�) ينظر: شرح التسهيل 1/415_416، وحاشية الدسوقي 1/65.


(�) ينظر: الإنصاف 1/195، والتبيين ص 351.


(�) ينظر: الإنصاف 1/195، والتبيين ص 351.


(�) ينظر: الكتاب 2/140.


(�) هو أبو عبد الله، نافع المدني، مولى ابن عمر، من أئمة التابعين بالمدينة، كان فقيها كثير الرواية للحديث، ثقة، توفي سنة 117هـ.


ينظر: سير أعلام النبلاء 5/95-101، والأعلام 8/5-6.


(�) البيت من الهزج، وبحثت عنه ولم أعثر على قائله، وهو في الكتاب 2/135، والإنصاف 1/197، وأوضح المسالك 1/378، والدرر 1/303.


(�) البيت من الطويل، وبحثت عنه ولم أعثر على قائله، وهو في الإنصاف 1/205، والتبيين ص 349، ورصف المباني ص 115.


(�) البيتان من المتقارب، وهما لكعب بن زهير في الأزهية ص 62، وليسا في ديوانه، ولجنوب بنت عجلان في الحماسة الشجرية ص 83، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الكائنة بحيدر آباد الدكن 1345هـ، وروايتهما فيها تختلف عما ذكره كثير من النحويين، حيث وردت فيها هكذا:


وَقَدْ عَلِمَ الضَّيْفُ والمجتدون  إذا اغْبَرَّ أُفْقٌ وهَبَّتْ شَمَالاَ


بِأَنَّكَ كنتَ الرَّبيعَ الُمغيثَ    لمن يعتريك وكنتَ الثَّمَالاََ


ومع اختلاف الروايتين، فإن رواية ابن الشجري هذه لا شاهد فيها؛ لأن (أَنَّ) في البيت الثاني ثقيلة ليست مخففة.


ولعمرة بنت عجلان في شرح شواهد المغني 1/106، وبلا نسبة في الإنصاف 1/207، وشرح المفصل لابن يعيش 4/552، والتصريح 1/330. 


(�) ينظر: الإنصاف 1/196_205، والتبيين ص  348_352.


(�) ينظر: التبيين ص 350.


(�) ينظر: الكتاب 2/140.


(�) ينظر: شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك 1/259، والهمع 2/184.


(�) ينظر: المرجعان السابقان.


(�) هو الحافظ جلال الدين، أبو الفضل، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن عثمان الخضيري السيوطي الشافعي، إمام مكثر من التصنيف في شتى العلوم، توفي سنة 911هـ.


ينظر: الضوء اللامع 4/65-70، وشذرات الذهب 7/51-55.


(�) سورة الطارق من الآية (4).


وهي قراءة أبي المتوكل، وأبي بن كعب، وهي حكاية عن هارون.


ينظر: معجم القراءات 10/377.


(�) ينظر: الهمع 2/184.


(�) ينظر: معاني القرآن 2/29_30، وشرح التسهيل 1/416.


(�) أوجه الشبه بين (إِنَّ) والفعل خمسة، وهي:


الأول: أنها على وزن الفعل. 


الثاني: أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح. 


الثالث: أنها تقتضي الاسم كما أن الفعل يقتضي الاسم.


الرابع: أنها تدخلها نون الوقاية كما تدخل على الفعل.


 الخامس: أن فيها معنى الفعل، فمعنى (إِنَّ) حققت.


ينظر: الإنصاف 1/178.


(�) ينظر: المرجع السابق 1/208.


(�) ينظر: الكتاب 2/140، وشرح التسهيل 1/416.


(�) سورة الإسراء  من الآية (108)


(�) سورة الصافات الآيتان 167-168)


(�) في المخطوط: (بينهما)، ولعل الصواب الذي أثبته 


(�) البيت من الكامل لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل في رثاء زوجها الزبير بن العوام وقد قتله عمرو بن جرموز بعد منصرفه من وقعة الجمل، وقيل لصفية بنت عبد المطلب، والبيت في المحلى (وجوه النصب) ص 103، صنفه أبو بكر أحمد بن الحسن بن شقير، تحقيق د/ فائز بن فارس، مؤسسة الرسالة ودار الأمل، الطبعة الأولى، 1408هـ- 1987م، وشفاء العليل في إيضاح التسهيل1/368 ، لأبي عبد الله محمد بن عيسى السليلي، دراسة وتحقيق د/ الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي، المكتبة الفيصلية، الطبعة الأولى، 1406هـ- 1986م، وشرح أبيات المغني 1/89، صنفه عبد القادر البغدادي، حققه عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق، مكتبة دار البيان بدمشق، الطبعة الأولى، 1393هـ- 1973م.


ويروى البيت هكذا:


ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً     حَلَّتْ عَلَيْكَ عُقُوبَةُ الْمُتَعَمِّدِ


    


 ويروي كذلك:


بِاللَّهِ رَبِّكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً   كُتِبَتْ عَلَيْكَ عُقُوبَةُ الْمُتَعَمِّدِ





ويروى الصدر هكذا  أيضا:


هَبَلَتْكَ أُمُّكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً


ينظر: المحلى وجوه النصب ص 103، وشفاء العليل 1/368، وشرح التصريح 1/328، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 1/274.


(�)  ينظر: شرح السيرافي المخطوط 5/208-209 


(�) ينظر: الإنصاف 2/640- 642


(�) سورة الإسراء من الآية (76).


(�) سورة القلم من الآية (51).


 (�) ينظر: الإنصاف 2/641.


 (�) سورة الملك من الآية (20).


 (�) سورة يس من الآية (15).


 (�) سورة الفرقان من الآية (4).


 (�) ينظر: الإنصاف 2/642، وشرح المفصل لابن يعيش 4/549، والتصريح 1/328.


 (�) ينظر: المراجع السابقة.


(�) ينظر: شرح المفصل: 4/549. 


(�) سورة التوبة من الآية (6).


(�) ينظر: شرح السيرافي _المخطوط_ 2/567_568.


(�) ينظر: شرح السيرافي- المخطوط- 3/913_914.


(�) ينظر: الكتاب 1/322، والبيان في غريب إعراب القرآن 1/394، والإقليد شرح المفصل2/340، و شرح التصريح 1/396.


(�) ينظر: الكتاب 1/322. 


(�) ينظر: معاني القرآن 2/431.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 1/342.


(�) ينظر: الكشاف 2/175.


(�) ينظر: الإنصاف 2/616، والبيان في غريب إعراب القرآن 1/394، والتبيان 1/471.


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء 1/422، والإنصاف 2/615.


(�) ينظر: معاني القرآن 1/422.


(�) ينظر: الإنصاف 2/161.


(�) ينظر: أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين لناصر بن محمد ناصر كريري ص 55. 


(�) ينظر: الإنصاف 2/616.


(�) معاني القرآن 2/550.


(�) ينظر: شرح المفصل 5/108.


(�) سورة الجاثية من الآيات (3_5)، وهي قراءة  الأعمش والجحدري وحمزة والكسائي ويعقوب.


ينظر: معجم القراءات 8/448، والإعراب المحيط من تفسير البحر المحيط 5/162. 


(�) شرح السيرافي –المخطوط- 1/468_469، وينظر: النكت على تفسير كتاب سيبويه ص 75_76.


(�) شرح التسهيل 3/235.


(�) وقد اشترط الأخفش في جواز العطف على عاملين شرطين:


أولهما: أن يكون أحد العاملين جارا.


ثانيهما: أن يتصل المعطوف بالعاطف أو يفصل بـ (لا)


(�) اضطرب كلام العلماء عن سيبويه في المسألة، فنرى النحاس هنا ينسب إلى سيبويه جواز العطف على عاملين، بينما نرى غيره ينسب إليه المنع مطلقا كما سيأتي قريبا، والذي يظهر من كلام سيبويه المنع حيث قال بعد أن أنشد قول الشاعر:


أَكُلَّ امْرِئٍ تَحْسَبِينَ امْرَأً   وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَاراً


قال: «فاستغنيت عن تثنيته بذكره إياه في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب».ينظر: الكتاب 1/110.


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 3/124، وشرح الجمل لابن عصفور 1/221، وشرح التسهيل 3/235.


(�) سورة سبأ الآية (24) 


(�) ينظر: الانتصار ص 56، وإعراب القرآن لإسماعيل بن محمد القرشي الأصبهاني ص 375، قدمت له ووثقت نصوصه ووضعت فهارسه د/ فائزة بنت عمر المؤيد، 1415هـ _ 1995م، وشرح الجمل لابن عصفور 1/222.


وقد رد السيرافي على الأخفش في استدلاله بهذه الآية بأنه ليس فيها معمول (إِنَّ) فيكون عطفا على (إِنَّ)، واللام في قوله (لعلى هدى) غير عاملة، فاحتجاجه بهذه الآية بعيد.


ينظر: شرح السيرافي المخطوط 2/473


(�) ينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي 1/354_355، والملخص في ضبط قوانين العربية 1/576_577.


(�) البيتان لأعرابي في الكامل 1/374، ورواية البيت الأول فيه هكذا:


أَلاَ تَسْأَلُ الْمَكِيَّ ذاَ الْعِلْمِ ماَ الَّذِي   يَحِلُّ مِنَ التَّقْبِيل فِي رَمَضاَنِ.


(�) البيت من المتقارب لأبي دؤاد في ديوانه ص 353، والكتاب 1/110، والأصمعيات ص 191، وأمالي ابن الحاجب 1/134، وشرح عمدة الحافظ ص 500، وشرح شواهد المغني 2/700، والدرر 2/157، ولعدي بن زيد في ملحق ديوانه ص 199، وبلا نسبة في الإنصاف 2/473، ورصف المباني ص 348، وخزانة الأدب 4/417.


(�) البيتان من المتقارب وهما للأعور الشني في الكتاب 1/108، و شرح أبيات سيبويه 1/338، وشرح شواهد المغني 1/427، والدرر 2/57، ولبشر بن أبي خازم في العقد الفريد 3/207، وليسا في ديوانه، وبلا نسبة في المقتضب 2/455.


(�) ينظر: شرح التسهيل 3/235، والتبصرة والتذكرة 1/147، والدر المصون 9/636.


(�) ينظر: المقتضب 2/455.


(�) ينظر: الكامل 1/375_376.


(�) ينظر: الأصول 2/75.


(�) ينظر: معجم القراءات 8/447.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/659_661، والكشاف 3/509، والدر المصون 9/635_636.


(�) ينظر: الدر المصون 9/634.


(�) ينظر: الكشاف 2/509، والدر المصون 9/639.


(�) ينظر: الدر المصون 9/639


(�) ينظر: المرجع السابق.


(�) ينظر: الدر المصون 9/639.


(�) ينظر: الأصول 2/75، و التبصرة والتذكرة 1/146، والدر المصون 9/639.


(�) ينظر: الدر المصون 9/640.


(�) ينظر: الكشاف 3/508.


(�) سورة التوبة من الآية (108).


(�) البيت من الكامل، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 86، والإنصاف 1/371، ورصف المباني ص 320، والدرر 1/471.


(�) ينظر: شرح السيرافي-المطبوع- 1/166.


(�) ينظر: الإنصاف 1/371-372.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية 4/264.


(�) ينظر: الإنصاف 1/370، والتبيان في إعراب القرآن 1/491، وشرح التسهيل 3/4، والتصريح 1/638.


(�) ينظر: صحيح البخاري 3/1274-1275، ضبطه ورقمه وذكر تكرار مواضعه وشرح ألفاظه وجمله وخرج أحاديثه في صحيح مسلم ووضع فهارسه الدكتور/ مصطفى ديب البغا، دار القلم دمشق وبيروت، الطبعة الأولى/ 1401هـ-1981م، والجامع الصحيح (سنن الترمذي) 5/141، تحقيق يوسف الحوت، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى/ 1408هـ-1987م، ومسند أبي يعلى الموصلي 10/208-209، حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى 1407هـ-1987م.


(�) ينظر: السنن الكبرى للنسائي 2/315، قدم له د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، أشرف عليه/ شعيب الأرنؤوط، حققه وخرج أحاديثه/ حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى/ 1421هـ-2001م، والموطأ لمالك بن أنس 1/266، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د/ بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية/ 1417هـ-1997م، والسنن الكبرى للبيهقي 3/479، تحقيق/ محمد عبد القادر عطا


(�) ينظر: صحيح البخاري 3/215، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى/ 1412-1992م.


(�) سنن أبي داود 11/45


(�) ينظر: مسند أحمد 27/231.


(�) البيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص 45، وشرح شواهد المغني ص 349، والخزانة 3/331.


والشاهد في قوله: "مِنْ أزمان"، حيث دخلت "مِنْ" على "أزمان"، وهو زمان، فدل ذلك على جواز مجيء "مِنْ" لابتداء الغاية الزمانية، خلافا للبصريين.


(�) البيت من الطويل، وهو لبعض الطائيين في شرح التسهيل 3/5.


والشاهد فيه قوله: "مِنَ الآن"، وهو كسابقه.


(�) المحرر الوجيز 8/275، وينظر: الدر المصون 6/122، والإعراب المحيط من تفسير البحر المحيط3/236.


(�) ينظر: إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث ص 83، إملاء أبي البقاء العكبري، وثقه وعلق عليه/ وحيد عبد السلام بالى ومحمد زكي عبد الدايم، دار ابن رجب فارسكو- دمياط، ودار أصداء المجتمع بريدة الطبعة الأولى/ 1418هـ-1998م. 


(�) مثل قوله تعالى: ( (( (((((((( ((( (((((( (((((( (((((( ( ( الروم: من الآية4).


(�) التبيان في إعراب القرآن 1/491،والإملاء 2/22


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية 4/264-265.


(�) ينظر: شرح التسهيل 3/4.


(�) سورة الزمر الآية (73) 


(�) سورة الصافات الآيتان (103-104) 


(�) البيتان من الكامل، وبحثت عنهما ولم أقف على قائلهما، وهما في كتاب المعاني الكبير في أبيات المعالي لابن قتيبة 1/533، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى/ 1405هـ-1984، والجنى الداني ص 165، والإنصاف 2/258. 


(�) يعنى بالمواضع التي ذكرها، قوله تعالى:( (((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (( ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((((  (، البقرة: من الآية165)، والجواب المقدر: لعلموا مضرة اتخاذهم الأنداد، وقوله تعالى:( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( (، (الأنعام: من الآية35)، حيث حذف الجواب، والتقدير: فافعل، وقوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((( ( ((( (( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( ( ( (الرعد: من الآية31)، والجواب المقدر: لكان ذلك يفعله هذا القرآن.


 ففي هذه المواضع كلها، أجمعوا على أن الجواب محذوف، وكان ينبغي – في نظر السيرافي- أن يكون الأمر كذلك في الآيتين المذكورتين في المتن. السيرافي 5/126-127.


(�) ينظر:شرح السيرافي المخطوط 5/126-127


(�) ينظر:المقتضب 1/383، والإنصاف 2/459-460، والبيان في غريب إعراب القرآن 2/327، والتبيان في إعراب القرآن 2/369، وشرح المفصل لابن يعيش 5/12،والدر المصون 9/447. 


(�) سورة الرعد الآية (31) 


(�)  سورة النور الآية (20)


(�) البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي في ديوان الهذليين القسم الثاني ص 42، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1385هـ-1965م الإنصاف 2/461. 


واستشهد بهذا البيت؛ لأن فيه حذف جواب (إذا) للعلم به، ولقيام الدليل عليه، كأنه قال: حتى إذا أسلكوهم في قتائدة، شلوهم وطردوهم شلا وطردا مثل طرد الجمالة شوارد إبلهم.


وقتائدة: ثنية معروفة، وقيل: اسم موضع بعينه. اللسان (قتد).


(�) ينظر: المقتضب 1/383، والإنصاف 2/459-460، والبيان في غريب إعراب القرآن 2/327، والتبيان في إعراب القرآن 2/369، وشرح المفصل لابن يعيش 5/12،والدر المصون 9/447.


(�) سورة الأنبياء الآيتان (96-97) 


(�) البيت لامرئ القيس في ديوانه للأعلم الشنتمري ص 73، اعتنى بتصحيحه الشيخ ابن أبي شنب،                               الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1394هـ-1974م وراية العجز فيه:


بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل.


والقفاف: جمع قف، وهي آكام ومخارم وبراق. اللسان (قفف)


والعقنقل: الكثيب العظيم المتداخل. اللسان (عقل)


    والإنصاف 2/460، والأزهية ص 244، وبلا نسبة في رصف المباني ص 325. 


(�) ينظر: الإنصاف 2/461-462. 


(�) سورة البقرة من الآية (85).


(�) البيت من الطويل، وهو ليزيد بن المفزع في ديوانه ص 170، والإنصاف 2/717، وتذكرة النحاة ص 20، وشرح شواهد المغني 2/859، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1/162،  وشرح قطر الندى ص 117، وشرح شذور الذهب ص 146.


(�) ينظر: شرح السيرافي _ المخطوط _ 4/291.


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 1/103_104.


(�) المتنبي: هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي، أبو الطيب المتنبي، شاعر حكيم، ومن علماء الأدب من يعده من أشعر الإسلاميين، قال الشعر وهو صبي، وتنبأ في بادية السماوة فتبعه كثيرون، ثم تاب ووفد على سيف الدولة، وعلى كافور الإخشيدي في مصر. قتل بالقرب من دير العاقول مع ابنه سنة 354هـ. ينظر: وفيات الأعيان لأبي العباس أحمد ابن خلكان 1/120، بتحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر،بيروت 1397هـ_1977م، وخزانة الأدب1/347، والأعلام 1/115.


(�) البيت من الكامل وهو للمتنبي في ديوانه 2/193، والمغني 2/423، وشرح الأشموني 3/20، وبلا نسبة في شرح التسهيل 3/244.


والرسيس: أول الحمى الذي يؤذن بها ويدل على ورودها. والمراد هنا: ما رس في القلب من الهوى أي ثبت. اللسان 6/150(رسس).


والنسيس: بقية النفس. اللسان 14/245(نسس). 


ونقل العكبري عن المعري أنه قال: (هذي) موضوعة موضع المصدر وإشارة إلى البرزة الواحدة، كأنه يقول: هذه البرزة برزت لنا، كأنه يستحسن تلك البرزة الواحدة، وهذا تأويل لا يحتاج إلى اعتذار. ثم قال _ العكبري_: وأما قول أبي الفتح _ وهو أن تقدير البيت: يا هذه، حذف حرف النداء_ فهو ضرورة؛ لأن حرف النداء لا يحذف إلا عند نداء المعارف والمضاف، نحو قوله تعالى:( ((((((( (((((((( (((( (((((( ( ( يوسف: من الآية29) وقوله:( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((الزمر: من الآية46)، ولا يجوز حذفه عند النكرات كقولك: رجل أقبل، فإنه قد حذف منه أشياء؛ لأنه ينادى بـ يأيها الرجل، فحذف منه (أي) و (ها) التنبيه، والألف واللام، فلا يجوز أن يحذف منه حرف النداء.    


ينظر: شرح ديوان المتنبي المنسوب للعكبري 2/193، ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة.


(�) ينظر: كشف المشكل في النحو ص 532_533


(�) ينظر: شرح جمل الزجاجي 2/186


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية1/426


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 1/363


 (�) البيت من الطويل لذي الرمة في ديوانه 1592، والتصريح 2/209، والدرر 1/380، وبلا نسبة في الأشموني 3/18. 


هملت عيني: فاضت وسالت. اللسان 15/93(همل).


ولوعة: وجع القلب من المرض والحب والحزن، وقيل: هي حرقة الحزن والهوى والوجد. اللسان  13/254(لوع).


والشاهد فيه قوله: هذا، حيث حذفت (يا) للنداء، وهو جائز عند الكوفيين


(�) البيت من البسيط، وبحثت عنه ولم أعثر على قائله، وهو في شرح الكافية الشافية 3/1299، وشرح التسهيل 3/244، والأشموني 3/19


والشاهد فيه قوله: هذا، حيث حذف حرف النداء منه 


(�) البيت من الخفيف، وبحثت عنه ولم أعثر على قائله، وهو في شرح ابن عقيل2/257، وشرح الأشموني3/19.


الارعواء: الندم على الشيء والانصراف عنه والترك له. اللسان 6/181(رعي).       


والشاهد فيه قوله: ذا، حيث حذف حرف النداء مع اسم الإشارة


(�) ينظر: شرح الأشموني 3/18_20


(�) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الحسن، كان عالما بالعربية نحوا ولغة، من مؤلفاته: تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها، والمهذب، ومعاني القرآن، توفي سنة 299هـ.


معجم المطبوعات العربية والمعربة ص 299، وكشف الظنون ص 1703، والأعلام 5/308.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن1/103، وشرح المفصل لابن يعيش1/363


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 2/364.   


(�) ينظر: المغني 2/423، والبيت من الكامل وبحثت عنه ولم أعثر على قائله وهو في شرح شواهد المغني 2/932، والمقرب لابن عصفور 1/118، تحقيق أحمد عبد الستار وعبد الله الجبوري، مطبعة العاني- بغداد.


(�) هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، من علماء العربية، كان من المدرسين في الأزهر، من مؤلفاته: الحدود الفقهية في فقه المالكية، حاشية على مغني اللبيب، توفي سنة 1230هـ.


ينظر: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي 3/349، ضبطه وصححه ووضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى/ 1417هـ-1997م، والأعلام 6/17. 


(�) ينظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب3/433


(�) عجز بيت من البسيط لبعض الفزاريين وصدره:


كَذَاكَ أُدِّبْتُ حَتَّى صَارَ مِنْ خُلُقِي.


وهو:في شرح ديوان الحماسة المنسوب لأبي العلاء المعري 2/698، دراسة وتحقيق الدكتور حسين محمد نقشة، دار الغرب الإسلامي، 1991م-1411هـ، وخزانة الأدب 9/139، وشرح التصريح 1/375، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر للسيوطي 3/133، تحقيق د/عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1406هـ _1985م، وشرح الأشموني 1/367 .


(�) عجز بيت من البسيط لكعب بن زهير في ديوانه ص 29، صنعه أبو سعيد العسكري، وقدم له ووضع هوامشه وفهارسه: الدكتور/ حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1414هـ _ 1994م، وصدره:


أَرْجُو وَآمَلُ أَنْ تَدْنُو مَوَدَّتُهَا.


وهو في:خزانة الأدب 11/311، والدرر 1/172، وشرح التصريح 1/375 وبلا نسبة في شرح الرضي على الكافية4/157، وشرح الأشموني 1/366. والتنويل: العطاء. اللسان 14/389(نول).


(�) ينظر: حاشية الدسوقي على المغني3/433


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 1/104، والتبيان في إعراب القرآن 1/74، والدر المصون 1/477.


(�) سورة طه  الآية (17).


(�) البيت من الطويل، وهو ليزيد بن المفزع في ديوانه ص 170، والإنصاف 2/717، وتذكرة النحاة ص 20، وشرح شواهد المغني 2/859، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1/162،  وشرح قطر الندى ص 117، وشرح شذور الذهب ص 146.


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 1/103، والتبيان في إعراب القرآن 1/74، والدر المصون 1/474_475


(�) ينظر: المحرر الوجيز 1/282، والدر المصون 1/476.


(�) ينظر: الدر المصون 1/476.


(�) ينظر: المرجع السابق.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش  1/364


(�) ينظر: الأشموني 3/18


(�) ينظر: المرجع السابق.


(�) المرادي: هو بدر الدين، أبو محمد، الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المصري، المعروف بابن أم قاسم، إمام في التفسير والأدب والعربية، وخلف مصنفات، منها: تفسير القرآن، وشرح ألفية ابن مالك، وغيرهما، توفي بمصر سنة 749هـ:


ينظر: الدرر الكامنة 2/116-117، وغاية النهاية 1/227-228، والأعلام 2/221.


(�) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي 2/1056.


(�)  سورة الحجر آية (7)  


(�)  سورة المنافقون آية (10)


(�) شرح السيرافي 1/81.  


(�) وقال بعض النحويين: يليها المبتدأ مستدلا على ذلك بوروده مع أدوات التحضيض في الشعر كما قال الشاعر:


وَنُبِّئْْتُ لَيْلَى أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ         إِلَيَّ فَهَلاَّ نَفْسُ لَيْلَى شَفِيعُهاَ


(�) وعند ابن طراوة أن الجواب في موضع الخبر، ولذلك لم يظهر الخبر. وقد استضعف هذا القول لما يأتي:


1- أن الجملة إذا وقعت موقع الخبر، لا بد فيها من ضمير رابط، ولا رابط هنا، ولا يجوز أن يكون الرابط الضمير المحذوف؛ لأنه لو كان كذلك، لظهر ولو في موضع من المواضع.


2- أنه إذا جعل الجواب في موضع الخبر، كان خارجا عن جميع الأدوات المحتاجة إلى جواب؛ لأن جميعها يربط جملة بجملة، فيلزم من تقديره أن يكون الجواب مفردا وما تقدمه مفردا، فيكون خروجا عن نظائره.


ينظر: شرح الجمل لابن عصفور3/22  


(�) سورة سبأ الآية (31) 


(�) سورة النور الآية (21) 


(�) البيت من الطويل ليزيد بن الحكم وهو في الكتاب 2/395 


(�) ينظر: رصف المباني ص 293.  


(�) ينظر: رصف المباني ص 293.  


(�) ينظر: الإنصاف 1/70، رصف المباني ص 294، وينسب إلى الكسائي أن الاسم بعد "لولا" مرتفع على تقدير  فعل نابت "لا" منابه.


قال الرضي معلقا على رأي الكسائي:« وهو قريب من وجه؛ وذلك أن الظاهر منها أنها "لو" التي تفيد امتناع الأول لامتناع الثاني..، دخلت على "لا" وكانت لازمة للفعل لكونها حرف شرط فتبقى مع دخولها على "لا" على ذلك الاقتضاء».


ينظر: شرح الرضي على الكافية 1/274


(�) ينظر: الإنصاف 1/70-73  


(�) ينظر: الإنصاف 1/70، ورصف المباني ص 293، وشرح الرضي على الكافية 1/275.


(�)  سورة فاطر الآيات 19-22


(�) ينظر: الإنصاف 1/73-74. 


(�) سورة النمل الآية (25)  


(�) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري البصري، إمام في اللغة والأدب، وهو من الذين جمعوا اللغة من أفواه الأعراب، من كتبه: النوادر في اللغة، والمطر، وخلق الإنسان، توفي سنة 215هـ. ينظر: بغية الوعاة2/29، والأعلام 4/233.


(�)البيت لسالم بن درة الغطفاني في نوادر أبي زيد ص455، دراسة د/ عبد القادر أحمد، دار الشروق، الطبعة الأولى 1981م_ 1401هـ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي1/367، بتحقيق أحمد أمين، وعبد السلام هارون، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة 1387هـ_1967م ، والخزانة 1/290


والشاهد فيه قوله:( يا أنتا) حيث أدخل حرف النداء على الضمير.


(�) هو أبو سعيد، عبد الملك بن قريب الباهلي، كان أحد الأئمة الأعلام في الرواية، واللغة والشعر، ومن الذين طافوا البوادي، وشافه الأعراب، وجمع اللغة، ومن مؤلفاته: الإبل، وخلق الإنسان، توفي سنة 216هـ. 


ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 10/410، دار الكتاب العربي، بيروت، والأعلام 4/164.


(�) سورة النمل من الآية (25)


وهي قراءة أبي جعفر، والكسائي، ورويس عن يعقوب، وابن عباس، والزهري، والسلمي، وحميد الأعرج، والحسن، والشنبوذي، والمطوعي، وقتادة، وأبي العالية، والأعمش، وابن أبي عبلة.


ينظر: معجم القراءات 6/504، والميسر في تخريج القراءات المتواترة 2/168.


(�) البيتان من الرجز المشطور للعجاج في ديوانه ص 58، بتصحيح وترتيب وليم بن الورد البروسي، ألمانيا 1903م، والإنصاف للأنباري 1/102، المكتبة العصرية، 1407هـ _1987م. 


وسمسم: اسم موضع. معجم ما استعجم 2/41، ومعجم البلدان 3/283، واللسان 7/263.


(�) البيت لابن دارة في اللسان 5/62، وبلا نسبة في الإنصاف 1/118.


والرقم: جمع رقمة، والرقمة: نبات يقال إنه الخُبّازى، وقيل: الرقمة من العشب العظام تنبت متسطحة كبارا، وهي من أول العشب خروجا تنبت في السهل. اللسان 6/208(رقم).


والحمير: جمع حمار: وهو العير الأهلي والوحشي. اللسان 4/220(حمر).


والوقير: الصغار من الشاء. اللسان 15/257(وقر).


والْخُزُم: جمع خزومة وهي البقرة. اللسان 5/63(خزم).


(�) ينظر: شرح السيرافي-المطبوع- 1/151_152.


(�) ينظر: معاني القرآن 2/290


(�) ينظر: إعراب القرآن 2/517-518


والنحاس هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، برع في التفسير، واللغة والأدب، وصنف: تفسير القرآن، وإعراب القرآن، وشرح المعلقات السبع، وغيرها، توفي سنة 338هـ، ينظر: وفيات الأعيان 1/99-100، والنجوم الزاهرة 3/300


(�) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه2/148_ 149، حققه وقدم له الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1413هـ _ 1992م.


وابن خالويه: هو أبو عبد الله، الحسين بن أحمد بن خالويه، إمام في اللغة، والنحو، ومن مؤلفاته: ليس في كلام العرب، ومختصر شواذ القرآن، توفي بحلب سنة 370.


ينظر: غاية النهاية 1/237، والأعلام 2/231.


(�) ينظر: الكشف2/157_158، ومشكل إعراب القرآن2/533


(�) ينظر: الكشاف3/145


(�) ينظر: المحرر الوجيز12/105


(�) البيت للأخطل، في ديوانه، ص: 150، شرحه وكتب مقدماته وشرح معانيه وأعدَّ فهارسه إيليا سليم الحاوي، دار الثقافة، والإنصاف: ( 1/ 99)، والأغاني، لأبي الفرج الأصبهاني 8/ 308، شرحه وكتب هوامشه الأستاذ عبد أ. عليّ مهنَّا، والأستاذ سمير الجابر، دار الكتب العلمية الطبعة الرابعة 1422هـ 2002م. 


(�) البيت لذي الرمة في ديوانه ص 559، بتحقيق مطيع ببيلي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق، بيروت، 1384هـ_1964م، الطبعة الأولى، والخصائص 2/278، والإنصاف 1/100، والتصريح 1/236، وبلا نسبة في شرح التسهيل 3/246، وشرح شذور الذهب للجوجري 1/364، دراسة وتحقيق د.نواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث العلمي الجامعة الإسلامية، الطبعة الأولى 1424هـ.


(�) البيت لحميد بن ثور في ديوانه ص 133، وبلا نسبة في شرح المفصل لابن يعيش 2/220و222.


(�) البيت من الطويل للنمر بن تولب في ديوانه ص 335، ونوادر أبي زيد ص 192، وبلا نسبة في الإنصاف 1/102.


(�) ينظر: معاني القرآن 2/290، والبحر المحيط 7/90، والدر المصون8/601.


(�) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات2/158.


(�) الشماخ: هو الشماخ بن ضرار بن حرملة المازني الذبياني، الغطفاني، من الشعراء المخضرمين، وقد جُمِع بعض شعره في ديوان، وله أخبار كثيرة، توفي سنة 22هـ.


ينظر: الشعر والشعراء 1/315، وخزانة الأدب 3/196-197، والأعلام 3/175.


(�) ينظر: الكتاب4/346، والبيت للشماخ، ويروى صدر البيت:


أَلاَ يَا اصْبَحَانِي قَبْلَ غَارَةِ سِنْجَالِ


ويروى العجز:


وَقَبْلَ مَنَايَا غَادِيَاتٍ وَآجَالِ


ويروى كذلك:


وَقَبْلَ صُرُوفٍ غَادِيَاتٍ وَآجَالِ


وهو في ملحق ديوانه ص 456، وشرح أبيات سيبويه 2/328، وبلا نسبة في مغني اللبيب 2/372، وتذكرة النحاة ص 687، وتاج العروس مادة (هيأ)، و(سنجل)، والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 6/381.


والسنجال: قرية بأرمينية، وقيل بأذربيجان. معجم ما استعجم 2/46، ومعجم البلدان 3/299، واللسان 7/270(سنجل).


(�) ينظر: كتاب الشعر1/66_67.


(�) ينظر: كتاب الشعر1/66_67.


(�) ينظر:المسائل الشيرازيات لأبي علي الفارسي 1/184، حققه الأستاذ الدكتور حسن بن محمد هنداوي، مكتبة كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى 1424هـ_2004م، وحاشية كتاب الشعر 1/67.


(�) العجاج: هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي، العجاج، أبو الشعثاء، راجز مجيد، ولد في الجاهلية، ثم أسلم، هو أول من رفع الرجز وشبهه بالقصيد، توفي سنة 90هـ.


 ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 595، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الحديث القاهرة 1418هـ_1998م، الطبعة الثانية، وطبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي ص 738، قرأه وشرحه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، والأعلام 4/86.


(�)- ينظر: الخصائص2/196.


(�) زيادة مني يتضح بها الكلام.


(�) صدر بيت من الطويل للأسود بن يعفر،ويروى:


فَأَصْبَحْنَ لاَ يَسْألْنَهُ عَنْ بِمَا بِهِ


ويروى أيضا:


فَأَصْبَحَ لاَ يَسْأَلْنَهُ عَنْ مَا بِهِ


 	وعجزه:


أَصَعَّدَ فِي عُلْوِ الْهَوَى أَمْ تَصَوَّبَا.


وهو في: ديوانه ص 21، وشرح التصريح 2/146، وبلا نسبة في شرح الجمل 1/488، وشرح التسهيل 3/42، والارتشاف 5/2400، وشرح الرضي على الكافية 4/283، وشرح الأشموني 2/351.


أراد الغواني لم يَعُدْنَ يسألنه عما هو فيه من مرض ونحوه لما رأينه قد شاب وضعفت قواه.


ومراد أبي حيان بالحرفين المختلفي اللفظ العاملين (عن) و(الباء) في قوله: (عن بما)، يقول العيني: «والشاهد في (عن بما به) حيث أدخل الباء بعد (عن) تأكيدا لما كانا يستعملان في معنى واحد، فيقال: سألت به، وسألت عنه».


ينظر: حاشية الصبان مع شرح شواهد العيني 3/1070 


(�) عجز بيت من الوافر  لمسلم بن معبد الوالبي، وصدره:                                    


                                    فَلاَ وَاللَّهِ لاَ يُلْفَى لِمَا بِي.


ويروى: 


                                  فَلاَ وَاللَّهِ لاَ يُلْغَى لِمَا بِي


وهو في خزانة الأدب 2/308، وبلا نسبة في الخصائص 2/282، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني 2/256، تحقيق علي النجدي ناصف والدكتور/ عبد الفتاح إسماعيل، أعده للطبعة الثانية وقدم لها محمد بشير الأدلبي، دار سزكين للطباعة والنشر، الطبعة الثانية/ 1406هـ-1986م، والإنصاف 2/571، وشرح الجمل 1/230 ، والارتشاف 5/2400، ولبعض بني أسد في الدرر 2/36،62.


يقول الشاعر: لا سبيل للمودة والصلح بينه وبين هؤلاء القوم؛ لأن القلوب قد امتلأت حقدا فلا ينفع معها علاج.


ومراد أبي حيان بالحرفين المتفقي اللفظ العاملين اللامين في قوله: (للما).


قال العيني: «والشاهد في (للما بهم)، حيث كررت فيه اللام، وهي حرف واحد، وهو في غاية الشذوذ والقلة».


ينظر: حاشية الصبان مع شرح شواهد العيني 3/1070.


(�) صدر بيت من البسيط، وبحثت عنه ولم أعثر على قائله، وعجزه: 


وَالصَّالِحِينَ عَلَى سِمْعَانَ مِنْ جَارِ.


وهو في الكتاب 2/224، وشرح أبيات سيبويه 2/31، والإنصاف 1/118، ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ص 453، تحقيق د/ أحمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 1395هـ _ 1975م، وشرح الكافية الشافية لابن مالك3/1337، بتحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة 1402هـ_1982م، الطبعة الأولى.


(�)البحر المحيط7/90-91، وينظر: الدر المصون 8/599.


(�) ينظر: الدر المصون 8/599.


(�) ينظر: أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي6/270، وخرج آياته وأحاديثه الشيخ/ محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1421هـ _ 2000م.


(�) ينظر: أضواء البيان6/270.


(�) ينظر: شرح مسلم للنووي 17/207، وأضواء البيان 6/270. 


(�) ينظر: شرح التسهيل3/245


(�) ينظر: شرح التسهيل3/245.


(�) ينظر: الدر المصون 8/598_599.


(�) ينظر: الخصائص 2/196.


(�) سورة النساء الآية (176) 


(�)  شرح السيرافي 1/225


(�) ينظر: معاني القرآن للزجاج 2/136-137، إعراب القرآن للنحاس 1/476، وفتح القدير للشوكاني 1/812. 


(�) ينظر: معاني القرآن للكسائي ص 122، ومعاني القرآن للفراء 1/297، وإعراب القرآن للنحاس 1/476، والقرطبي 7/241. 


(�)  البيت للقطامي في القرطبي 7/241.


(�) رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر 13/917، ولكن بلفظ:’’ لا تدعوا على أولادكم أن يوافق ذلك إجابة من الله عز وجل‘‘ 


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب 7/158


(�) اختلف النحويون في حقيقة "إذن" على أربعة أقوال:


أولها: أنها حرف بسيط، وهو مذهب الجمهور.


ثانيها: أنها اسم ظرف، وأصلها "إذ" الظرفية لحقها التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها ونقلت إلى الجزائية فبقي فيها معنى الربط والسبب.


ثالثها: أنها حرف مركب من "إذ" و"أن"، وغلب عليها حكم الحرفية، ونقلت حركة الهمزة إلى الذال ثم حذفت والتزم هذا النقل، وهو مذهب الخليل.


رابعها: أنها محرف مركب من "إذا" و"أن"؛ لأنها تعطي ما تعطي كل واحدة منهما، فتعطي الربط كـ"إذا" والنصب كـ"أن" ثم حذفت همزة "أن" ثم ألف "إذا" لالتقاء الساكنين، وهو مذهب أبي علي عمر بن عبد المجيد الرندي.


كما اختلفوا في الناصب للفعل بعدها، فذهب أكثر القائلين بأنها بسيطة إلى أنها الناصبة بنفسها، وذهب الخليل كما روى عنه أبو عبيدة والزجاج والفارسي إلى أن الناصب "أن" مضمرة بعدها لا هي؛ لأنها غير مختصة


ينظر: المرادي 3/1241، والهمع 4/103-105


(�)  سورة الإسراء الآية (76) 


(�) قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود "وإذا لا يلبثوا" بحذف النون، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص وأبي بكر، وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف ويعقوب "وإذا لا يلبثون". ينظر: السبعة 383، والمحرر الوجيز 9/158، ومعجم القراءات 5/103. 


(�) شرح السيرافي 1/84-86.  


(�) المرادي: 3/1240 


(2) شرح السيرافي 1/185  


(�) الإملاء 2/52 


(�) ينظر: الدر المصون 7/394


(�) الكشاف 3/659


(�) ينظر: البحر المحيط 6/82، والدر المصون 7/394 


(�) ينظر: المرجعان السابقان


(�) ينظر: الدر المصون 7/394


(�) ينظر: الصفحة السابقة 


(�) الكشاف 3/659


(�) ينظر: المرادي 3/1240 


(�) سورة الذاريات الآية (23) 


(�) وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر وشيبة ونافع وابن شهاب الزهري ومجاهد وابن أبي إسحاق وأبي عمرو بن العلاء وسلام ويعقوب وابن عامر وعمرو بن ميمون وحفص عن عاصم والأعمش والحسن البصري وطلحة اليامي وابن كثير.


ينظر: الكشاف 3/391، والبحر المحيط 8/195.


(�) البيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص  32، والكتاب 3/345، والأضداد ص 151، وبلا نسبة في الإنصاف 1/292، والأشموني 2/148.


والشاهد في قوله: (على حين) حيث يجوز في (حين) الإعراب على الأصل، والبناء؛ لأنه أضيف إلى مبني، وهو الفعل الماضي "عاتبت"


(�) شرح السيرافي 1/208-209 


(�) ينظر: الكتاب 3/161، والكشاف 4/391، والبحر المحيط: 8/196والقرطبي 9/43.  


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/687 


(�) الخصائص 2/182 


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/688، والتصريح 1/304. 


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/688، والقرطبي 9/43، وإعراب القرآن للنحاس 2/687. 


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء 3/85، والطبري 21/524، والقرطبي 9/43.  


(�) معاني القرآن 3/85 


(�) إعراب القرآن 3/236 


(�) سورة الإنسان الآية (1) 


(�) شرح السيرافي 1/170 


(�) البيت من البسيط، وهو لزيد الخيل في ديوانه ص 155، وشرح شواهد المغني 2/772، ويروى: بسفح القاع،بدلا من: بوادي القف. ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 5/101.


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء 3/213، ومجاز القرآن لأبي عبيدة 2/279، والكشاف 6/274، والمساعد 3/211، وشفاء العليل 3/976.  


(�) معاني القرآن 3/213 


(�) سورة الواقعة الآية (62)


(�) مشكل إعراب القرآن 2/781 


(�) ينظر: البحر المحيط 8/549. 


(�)  سورة الأعراف الآية (4).


(�) شرح السيرافي 6/71-74 


(�) ينظر: رصف المباني: ص 377، والدر المصون 5/248 


(�) معاني القرآن 1/372. 


(�) ينظر: الدر المصون 5/248-249، ورصف المباني ص 377، وحاشية شهاب الدين الخفاجي 4/246 


(�) لم أقف على من خرج الحديث بهذا اللفظ، ولكن جاء عند ابن ماجه وغيره: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث" ينظر: سنن ابن ماجه 1/175، تحقيق محمود محمد محمود حسن نصار، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ- 1998م.


(�) ينظر: الدر المصون 5/248-249 


(�) ينظر: معاني القرآن 1/371-372. 


(�) ينظر: شرح الجمل 1/182. 


(�) سورة الأعراف الآية (182)، وسورة القلم الآية (64) 


(�) ينظر: معجم القراءات 3/224  


(�) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وإسماعيل بن جعفر عن نافع وعاصم وحمزة ومحمد بن غالب عن الأعشى بكسر الميم على الإضافة، وهي حركة إعراب.


وقرأ الكسائي وابن جماز وأبو بكر بن أويس والمسيبي وقالون وورش ويعقوب بن جعفر كل هؤلاء عن نافع، والبرجمي والشنبوذي ومحمد بن حبيب الشموني ومحمد بن عبد الله القلا عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم وأبو جعفر بفتح الميم بالإضافة وهي فتحة بناء لإضافته إلى "إذ" وهو غير متمكن.


ينظر: معجم القراءات 4/89.


(�) شرح السيرافي 1/108. 


(�) ينظر: تاج العروس للزبيدي 5/229-230، واللسان 4/283، والهمع 2/152 


(�) ينظر: شرح السيرافي 1/108، ومغني اللبيب 1/131، والهمع 2/152  


(�) سورة النحل الآية (124). 


(�) شرح السيرافي 1/101-102  


(�) ينظر: الكتاب 1/43، وشرح المفصل لابن يعيش 5/147 


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 5/147. 


(�) ينظر: نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل للدلائي 1/234. 


(�) شرح السيرافي 1/102-103.  
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